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 ١٠/١٠افتتحت الجلسة الساعة  
تقرير لجنة القانون الـدولي  :  من جدول الأعمال  ٨٠البند  

  )A/60/10) (تابع(عن أعمال دورا السابعة والخمسين 
ــا - ١ ــا (الـــسيد براغوغليـ ــه  ): إيطاليـ أعـــرب عـــن ترحيبـ

بـــالتقرير التمهيـــدي للمقـــرر الخـــاص عـــن طـــرد الأجانـــب       
)A/CN.4/554(             فقال إنه يبدو أن المقـرر الخـاص يحبـذ تطـوير ،

القواعــد الــتي تركــز علــى طــرد الأفــراد بحيــث تكمــل القواعــد  
 مــن العهــد الــدولي للحقــوق    ١٣المنــصوص عليهــا في المــادة   

مـن شـأنه أن     وأضاف أن نصا تضعه اللجنة      . المدنية والسياسية 
ــة  . يكــون أساســا لبروتوكــول إضــافي للعهــد   وإذا عقــدت الني

 تتعـاون مـع الهيئـات    ن ذلك، فسيكون مـن المفيـد للجنـة أ    على
المتخصصة بشكل محدد في مجـال حمايـة حقـوق الإنـسان، مثـل       

لخــــبرة الواســــعة فيمــــا يتعلــــق لجنــــة حقــــوق الإنــــسان ذات ا
 .العهد بتطبيق

ــدول      - ٢ ــة إلى ال ــها اللجن ــتي وجهت ــدعوة ال ــار إلى ال وأش
ــق      ــا يتعلـ ــاا فيمـ ــن ممارسـ ــات عـ ــدها بمعلومـ ــي تمـ ــرد لكـ بطـ

الأجانب، فقال إنه سيكون من المفيد الحصول على قدر أكـبر      
مــن التفاصــيل المتعلقــة بالنــهج الــذي تنــوي اللجنــة أن تتخــذه   

وأضــاف أنــه كــثيرا .  أن تعالجهــاوالقــضايا المحــددة الــتي تعتــزم 
تكــون قواعــد طــرد الأجانــب معقــدة ومرتبطــة بقواعــد        مــا

يث تكـون هنـاك     دستورية وإدارية وإجرائية تستلزم إيضاحا بح     
 .فكرة دقيقة عن كيفية تطور الممارسة

وفيما يتعلق بمشروع المواد المعنية بمـسؤولية المنظمـات          - ٣
الدوليــة، أيــد وفــد بلــده الــصياغة الجاريــة في الوقــت الحــالي        

 بـشأن القـرارات والتوصـيات والتفويـضات         ١٥لمشروع المادة   
ــة    ــدول الأعــضاء والمنظمــات الدولي ، A/60/10(الموجهــة إلى ال

وينبغـــي للجنـــة أن توضـــح في الأعمـــال الـــتي  ). ٢٠٦الفقـــرة 
تضطلع ا مستقبلا أن الدول لا تتحمل بشكل عام مـسؤولية           
سلوك منظمة تكـون أعـضاء فيهـا لأن هنـاك شخـصية قانونيـة               

ومع ذلك، قـد تظهـر حـالات        . دولية مميزة للمنظمات الدولية   
ــتثنائية معينــــة   ـــاســ ــا المــــسؤولية علــــى عـ تق هــــذه اتقــــع فيهــ

 .الأعضاء الدول
ولا يلـــزم بـــشكل قـــاطع أن تتـــولى اللجنـــة صـــياغة       - ٤

مــشاريع مــواد تلقــي المــسؤولية بجــلاء علــى عــاتق الــدول الــتي   
تعــين منظمــة دوليــة أو تــساعدها أو توجههــا أو تجبرهــا علــى   

ــواد   ــسؤولية   ١٨ و ١٧ و ١٦أســاس الم ــة بم ــواد المتعلق ــن الم  م
ومع ذلك، فمن شـأن     . ولياالدول عن الأفعال غير المشروعة د     

 .هذا النص الواضح أن يجعل مشاريع المواد أكثر شفافية
قـال إن اخـتلاف الأوضـاع       ): اليابـان  (السيد تاجيمـا   - ٥

القانونية للمنظمات الدوليـة، وهياكلـها وأنـشطتها وعـضويتها        
تجعل من الصعب وضع مبـادئ توجيهيـة عـن المـسؤولية يمكـن              

كـان المقـرر الخـاص محقـا في         ومـع ذلـك،     . تطبيقها بشكل عام  
الاتجـــاه العـــام لتقريـــره الثالـــث الـــذي وضـــعه بعنايـــة شـــديدة  

)A/CN.4/553( .   ــل ــة الهيكــ ــة أن تجــــري متابعــ ــن الحكمــ ومــ
الأساسي للمواد المعنية بمـسؤولية الدولـة، وتعـديل تلـك المـواد             
عندما تكـون في غـير محلـها، مـع الأخـذ في الاعتبـار بـأن هـذه                   

ــواد لا تعمـــل إلا ك ــر في مـــسؤولية   المـ ــد النظـ ــة عنـ ــة بدايـ نقطـ
 .المنظمات الدولية

والمنظمــة الدوليــة لا تخــضع وحــدها للقــانون الــدولي،   - ٦
فأعضاؤها يخـضعون لـذلك القـانون أيـضا، ممـا يعـني نظريـا أن                
ــة عــضو في المنظمــة      ــه دول ــا تقترف أي فعــل غــير مــشروع دولي

. لـة الدولية قد تقع مسؤوليته على عاتق كل من المنظمـة والدو    
ــارق       ــشأن الف ــواد وشــرحها ب ــشاريع الم ــاك غمــوض في م وهن

. الوحيـــد بـــين مـــسؤولية كـــل مـــن المنظمـــة الدوليـــة والدولـــة 
 .وبالتالي، يجب إجراء المزيد من التحليل

، كمـــا ١٥وبالمثـــل، ينبغـــي توضـــيح مـــشروع المـــادة  - ٧
اعتمــــدا اللجنــــة مؤقتــــا في دورــــا الــــسابعة والخمــــسين      

)A/60/10 لكــي تــنص علــى مــا إذا كانــت     )٢٠٦، الفقــرة ،
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الدولــة العــضو، أو الــدول الأعــضاء، الــتي ارتكبــت عمــلا غــير 
ــاز  ــا بإيع ــسؤولية    مــشروع دولي ــشاطر الم ــة تت  مــن منظمــة دولي

ويجــب تحليـل توزيــع المـسؤولية في ضــوء فحـوى الفعــل    . أيـضا 
الذي اقترفته الدولة العضو وطبيعته وظروفه، وفي ضوء قواعـد      

عــن ذلــك، لم يوضــح مــشروع المــادة  ضلا وفــ. المنظمــة المعنيــة
 ١إذا كانت الدول تتحمل نفس المسؤولية بمقتـضى الفقـرة            ما

وفي . ٢ كمـا تتحملـها بمقتـضى الفقـرة          ١٥من مشروع المادة    
، تلــزم المنظمــة الدوليــة دولهــا ١الحالــة الــتي تــشير إليهــا الفقــرة 

 الأعــضاء بالقيــام بعمــل غــير قــانوني، بينمــا أنــه في الحالــة الــتي  
 ولم.  تكـون هـذه الـدول ملزمـة بـذلك      لا٢تشير إليها الفقـرة     

ــة     ــز ولا لنتائجــه الممكن ــشرح أي ذكــر لهــذا التميي ــضمن ال . يت
وأعرب المتكلم عن ترحيبه بأن يقوم المقرر الخاص بالمزيد مـن           

 .التفسير لهذه النقاط
ولمناقــشة طــرد الأجانــب أهميــة خاصــة في عــالم تــزداد   - ٨

وقـد تـضمن   .  الحـدود علـى أثـر العولمـة       فيه حركة الأفـراد عـبر     
ملخـــصا ) A/CN.4/554(التقريـــر التمهيـــدي للمقـــرر الخـــاص 

ــاك حاجــة إلى مواصــلة       ــن الواضــح أن هن ــه م للمــسألة، إلا أن
دراسة نطاق القاعدة القانونيـة للطـرد، وتعريـف مفـاهيم تلـك             

ولا تنبــع القواعــد الــصالحة للتطبيــق مــن   . القاعــدة وتفحــصها
وحـده، بـل تـرتبط ارتباطـا وثيقـا بـنظم حقـوق          القانون العرفي   

ولهـذا يجـب    . الإنسان وغير ذلك مـن مجـالات القـانون الـدولي          
 .الأخذ في الحسبان بعلاقة هذه المسألة بتلك النظم

ولما كـان طـرد الأجانـب مـسألة لهـا أهميتـها في بلـدان              - ٩
 يجــري تــشجيع اللجنــة علــى إكمــال أنكــثيرة، فمــن الواجــب 

ولهـذا، يرجـى    . ة ـذه المـسألة في وقـت مناسـب         أعمالها المتعلق 
 .تحقيق المزيد من التقدم في الدورة الثامنة والخمسين للجنة

تكلـم بالنيابـة   ): المملكـة المتحـدة   (السير مايكـل وود   - ١٠
ــا؛    ــا وروماني عــن الاتحــاد الأوروبي؛ والبلــدين المنــضمين بلغاري

الاسـتقرار  والبلدين المرشحين تركيا وكرواتيا؛ وبلـدان عمليـة         

ــود،    ــربيا والجبـــل الأسـ ــنة والهرســـك، وصـ والانتـــساب البوسـ
وجمهوريــــة مقــــدونيا اليوغوســــلافية الــــسابقة؛ بالإضــــافة إلى 
أوكرانيــا وجمهوريــة مولــدوفا؛ فرحــب بالتقــدم الــذي أحرزتــه 
لجنــة القــانون الــدولي بــشأن مــشاريع المــواد المتعلقــة بمــسؤولية   

تحـاد الأوروبي   وأعـرب عـن ضـم صـوت الا        . المنظمات الدولية 
 .وأصوات البلدان السالفة الذكر إلى البيان التالي

 تكلم  ): الأوروبية ةمراقب عن اللجن  (السيد كوجيبر    - ١١
باسم الجماعة الأوروبيـة، فقـال إن الجماعـة الأوروبيـة منظمـة             
دولية معينة؛ ولهذا، توجد لديها وجهة نظر معينـة إزاء أعمـال           

. لـق بمـسؤولية المنظمـات الدوليـة    لجنة القـانون الـدولي فيمـا يتع    
ــادة  ٢وتــشير الفقــرة   ــزام بموجــب  ” إلى ٨ مــن مــشروع الم الت

، “القــانون الــدولي تفرضــه قاعــدة مــن قواعــد التنظــيم الــدولي 
التزامـــات ”أـــا لم تـــشر إلى نـــوع القواعـــد الـــتي تـــشكل   إلا

ــدولي   ــانون الـ ــضى القـ ــة   . “بمقتـ ــوهري في حالـ ــسؤال الجـ والـ
ا إذا كـان انتـهاك إحـدى مؤسـساا          وروبيـة هـو م ـ    الجماعة الأ 

لقانون ثانوي من قوانينها يـضع المـسؤولية الدوليـة علـى عـاتق              
ــة ــدل    . الجماع ــة الع ــت محكم ــا كان ــات ولم ــة للجماع الأوروبي

قــضت بأنــه للجماعــة الأوروبيــة نظامهــا القــانوني الخــاص ــا، 
لجماعـــة ســـيكون أن هـــذا الانتـــهاك  فـــإن الـــرأي الـــسائد في ا

 .ة الدولية على عاتق الجماعةيضع المسؤولي لا
وســـيكون نفـــس الـــشيء صـــحيحا بالنـــسبة لانتـــهاك  - ١٢

. إحــدى الــدول الأعــضاء لقــانون ثــانوي مــن قــوانين الجماعــة 
وقد يقـدم الـشرح بعـض المـساعدة، حيـث أنـه يـنص علـى أن                  
مشروع المادة لا يقصد منه أن يتخـذ موقفـا بـين مـن يعتـبرون                

ــانون  ــداخلي”أن للق ــا   للمنظمــات ا“ ال ــة اســتقلالا ذاتي لدولي
جزئيا أو كاملا بالنـسبة للقـانون الـدولي، ومـن يعتـبرون ذلـك            

ورغــم . القـانون الـداخلي جـزءا لا يتجـزأ مـن القـانون الـدولي       
 مـن   ٢ذلك، تتساءل الجماعة الأوروبية عما إذا كانت الفقرة         

 . تشكل جزءا أساسيا من مشاريع المواد٨مشروع المادة 
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، توافق الجماعة الأوروبية    ١٥ المادة   وبالنسبة لمشروع  - ١٣
على أنه لا توجـد أمثلـة عمليـة واضـحة تـساعد علـى تـشكيل                 

ــة    . هــذا الــنص ــة علــى إيــلاء عناي ولــذلك حــث المــتكلم اللجن
. كــبيرة عنــد إجــراء المزيــد مــن المناقــشات بــشأن هــذه القــضية 

 من تمييـز بـين القـرارات        ١٥ورحب بما جاء في مشروع المادة       
مـــشروع (تـــصدرها إحـــدى المنظمـــات الدوليـــة الملزمـــة الـــتي 

مــــشروع (أو التوصــــيات اــــردة والتفويــــضات ) ١ الفقــــرة
، ممــا يعــني أن المنظمــة الدوليــة لا تتحمــل مــسؤولية  )٢ الفقــرة

الأعمال الصادرة عن دولها الأعـضاء إن لم تلـزم المنظمـة تلـك              
الدول باتخاذ إجراء معين بل قررت تلك الدول أن تتخذه مـن        

ومع ذلك، قـد يلـزم إجـراء المزيـد مـن التحـسين              . نفسهاتلقاء  
ــز  ــة، يمكــن أن يكــون  . علــى هــذا التميي وفي الجماعــة الأوروبي

قانون الجماعة الثانوي قانونا ملزما في مجمله، ويمكن أن يطبـق       
ــضاء     ــدول الأع ــع ال ــرا في جمي ــا مباش ــا )تعليمــات(تطبيق ، كم

زة، ممــا يتــرك يمكــن ألا يكــون ملزمــا إلا بالنــسبة للنتــائج المحــر  
للـــــسلطات الوطنيـــــة الخيـــــار بـــــشأن الـــــشكل والأســـــاليب 

، أو لا يكون ملزما إلا بالنسبة للأطـراف الـصادر           )توجيهات(
ــزام بالنتيجــة  ). قــرارات(بــشأا  كمــا يحــدث في (ويماثــل الالت

ــه الجماعــة  ــه قــد يتــرك لفــرادى    ) توجي القــرار الإلزامــي، إلا أن
 .لتصرفالدول الأعضاء قدرا معينا من حرية ا

ــالفقرة   - ١٤ ــق بـ ــا يتعلـ ــادة  ١وفيمـ ــشروع المـ ، ١٥ مـــن مـ
تتساءل الجماعة الأوروبية عما إذا كانت فكرة التحايل فكـرة          
غــير ضــرورية، حيــث أنــه مــن المتوقــع أن يمتثــل الأعــضاء لأي  

وإذا . قــرار ملــزم، كمــا ورد في شــرح اللجنــة لمــشروع المــادة  
حـلال كلمـة    كان الأمر كذلك، فقد يكون من المرغوب فيه إ        

ومـن ناحيـة أخـرى، إذا       . “تحايـل ”بدلا من كلمـة     “ انتهاك”
كانت فكرة أن مجرد اعتمـاد القـانون يـشكل انتـهاكا للقـانون            

نون منظمــة التجـــارة العالميـــة،  الــدولي تقتـــصر علــى مجـــال قـــا  
تنطبق على القـانون الـدولي بـصفة عامـة، ولا تعتمـد بـأي                ولا

 فـإن لفكـرة التحايـل       شكل على ما ينص القانون عليه بالفعل،      

ومن المفيد أن تتولى اللجنة توضـيح مـشروع المـادة           . ما يبررها 
 .والتعليقات المتصلة به

أشـــار إلى مـــشاريع المـــواد ): هولنـــدا (الـــسيد لامـــرز - ١٥
المتعلقة بمسؤولية المنظمات الدولية، فقال إن هناك تضاربا بـين      

د تـضم   ق” ٢وطبقا لمشروع المادة    . ١٥ و   ٢مشروع المادتين   
ــات أخــرى، كأعــضاء، بالإضــافة إلى     ــة كيان المنظمــات الدولي

تتـضمن المنظمـات الدوليـة، وإن       “ كيانات”وكلمة  . “الدول
 أضيق، حيث أنـه     ١٥ومشروع المادة   . كانت لا تقتصر عليها   

ــة  ”يــشير إلى  ــدول الأعــضاء والمنظمــات الدولي ــذلك، . “ال ول
أو “ عــضو” ببــساطة إلى ١٥اقتــرح أن يــشير مــشروع المــادة  

 .“عضو في المنظمة”إلى 
 علـى   ١٥ مـن مـشروع المـادة        ٢ و   ١وتنص الفقرتان    - ١٦

وقوع المـسؤولية الدوليـة علـى عـاتق منظمـة دوليـة عـن أفعـال                 
وتكون هذه الأفعال غير مشروعة دوليـا إذا        يرتكبها أعضاؤها   
ــة  ــها المنظمـ ــب    . ارتكبتـ ــح لجلـ ــب وواضـ ــار مناسـ ــذا معيـ وهـ

لهذا الفعل من أن يـشكل تحـايلا        ومع ذلك، فلا بد     . المسؤولية
ولم يـرد  . أيضا علـى أحـد الالتزامـات الدوليـة للمنظمـة المعنيـة           

ــا   ــشروع الم ــار في م ــذا المعي ــرر الخــاص،   ه ــا اقترحــه المق دة كم
بغـرض  ) A/CN.4/553(يذكر إلا بإيجاز في تقريـره الثالـث          ولم

ــادة شــرح الأســاس المنطقــي   ــك،  . لمــشروع الم وفــضلا عــن ذل
؛ وتــساءل المــتكلم عــن هعــنى المعيــار ولا نطاقــيجــر توضــيح م لم

ــى أحــد       ــشكله فعــل معــين عل ــذي ي ــل ال ــات التحاي ــة إثب كيفي
 .الالتزامات الدولية للمنظمة

 ١٥ مـــن مـــشروع المـــادة ٢ و ١وتتـــضمن الفقرتـــان  - ١٧
تمييـــزا مفيـــدا وضـــروريا بـــين القـــرارات الملزمـــة، الـــتي تعطـــي  

. التوصـيات الأعضاء مـساحة ضـئيلة للتحـرك، والتفويـضات و         
ــتخدام     ــون مـــن الأفـــضل أن يجـــري اسـ ــد يكـ ــع ذلـــك، قـ ومـ

بـــدلا مـــن  “ القـــرار غـــير الملـــزم  ”المـــصطلح الأعـــم، وهـــو   
ــية ” ــويض أو التوصـ ــرح    “التفـ ــه في شـ ــرى اقتراحـ ــا جـ ، كمـ
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وفضلا عن ذلك، رغـم أن اللجنـة ميـزت          . ١٥مشروع المادة   
بين التفويضات والتوصيات، لم يجـر التمييـز بـين مـا ينـتج عـن                

وتخـضع التفويـضات    .  آثار بالنـسبة لمـسؤولية المنظمـة       ذلك من 
والتوصــيات لــنفس المعــايير الــتي تخــضع لهــا القــرارات الملزمــة،   
كما تخضع لمعيار إضافي، وهو أن العضو الذي يرتكب الفعـل           

 التفـويض أو  معتمـدا علـى ذلـك   ”المشار إليه يجـب أن يرتكبـه       
فيمـا يتعلـق    ولم يجر ذكر هذا المعيـار الإضـافي         . “تلك التوصية 

 من مـشروع المـادة لأنـه        ١بالقرارات الملزمة الواردة في الفقرة      
 .كان يتعين على الأعضاء الامتثال لتلك القرارات

، لا يمكــــن أن ١٥ مــــن المــــادة ٢وبمقتــــضى الفقــــرة  - ١٨
تتحمل أية منظمة دوليـة المـسؤولية عـن مجـرد اعتمـاد تفـويض               

ة إلا إذا ارتكـب     ولا تتحمل تلك المنظمـة المـسؤولي      . أو توصية 
العضو بالفعل العمل المشار إليه، وارتكب ذلك الفعل معتمـدا          

ومــع ذلــك، مــن الــصعب   . علــى هــذه القــرارات غــير الملزمــة  
وعلــى ســبيل المثــال، . تـصور كيفيــة تطبيــق هــذا الحكـم عمليــا  

بــشرعية ) ٢٠-د (٢١٠٥اعترفــت الجمعيــة العامــة في قرارهــا 
اري بغيــة ممارســة نــضال الــشعوب الخاضــعة للحكــم الاســتعم 

حقهــا في تقريــر المــصير والاســتقلال، كمــا أن الجمعيــة دعــت  
جميــــع الــــدول إلى تقــــديم المــــساعدات الماديــــة والمعنويــــة إلى  

وتـساءل عمـا    . حركات التحرير الوطنية في الأقاليم المستعمرة     
 إذا قدمت دولة عـضو في       -إذا كان بإمكان الدولة المستعمرة      

 أن تـزعم أن     -عدات إلى شعب بعينه      تلك المسا  الأمم المتحدة 
تتحمل مسؤولية تتميز عن المسؤولية الـتي يمكـن         الأمم المتحدة   

وفـضلا عـن ذلـك، أعـرب        . و المعنيـة  ضأن تتحملها الدولـة الع ـ    
المــتكلم عــن رغبتــه في أن يعلــم كيــف ســيتقرر مــا إذا كانــت   

. القـرار هـذا  “ معتمدة على”الدولة العضو قد ارتكبت الفعل   
أن يقــدم أمثلــة علــى حــالات لخــاص  إلى المقــرر اولهــذا، طلــب

جرى فيهـا تطبيـق تلـك الفقـرة، أو علـى الأقـل حـالات كـان                  
 .يمكن أو ينبغي فيها تطبيق تلك الفقرة

وفيمــا يتعلــق بمــسألة طــرد الأجانــب، وافــق وفــد بلــده   - ١٩
على أن حق أية دولة في طرد الأجانب متأصـل في سـيادة تلـك               

ويجري تنظيم هـذا    .  يعتبر حقا مطلقا   أن الدولة، إلا أنه لا يمكن    
الحق عن طريق صـكوك متنوعـة للقـانون الـدولي أو عـن طريـق                
قواعــد القــانون الــدولي العــرفي الــتي تــشكل توازنــا بــين القــضايا  

ــسانية  ــة والإن ــضع    . القانوني ــضروري أن ت ــد لا يكــون مــن ال وق
يمكـن   اد بـشأن طـرد الأجانـب، رغـم أنـه لا           اللجنة مشاريع مـو   

ــتبعا ــة اس ــك الإمكاني ــصورته    . د تل ــذي ت ــهج ال ــى الن ــق عل وواف
اللجنة، وهو النظر في القواعـد الـتي سـبق وجودهـا بـشأن هـذه                
ــد حــسب الإمكــان أو       ــك القواع ــوير تل ــسألة، ومواصــلة تط الم
الاقتضاء وتقنينها، مع الأخذ في الحسبان بالمشاكل الواقعية التي         

شـكلها،  وينبغي للمحصلة، أيـا كـان       . تنجم عن طرد الأجانب   
ــة،    أن تــسد الفجــوات الموجــودة في القواعــد والتعليمــات الحالي

وينبغـي  . كما ينبغي ألا تتعارض مع الصكوك الدولية الموجـودة        
أيضا أن تتناول المشاكل الموجودة لدى الدول أو المـشاكل الـتي            
قد تواجهها تلك الدول من الناحية العمليـة، مثـل تلـك المتعلقـة          

ــ. بطــرد عــديمي الجنــسية  ــة أخــرى، ينبغــي ألا يكــون  وم ن ناحي
النهج المتخذ عريضا بشكل أكبر ممـا يجـب، كمـا أنـه ينبغـي أن                

 .يستبعد العناصر ذات الأهمية النظرية البحتة
ومضى قائلا إن هولندا لا تشارك في الطـرد الجمـاعي            - ٢٠

للأجانب، وتوافق على الـرأي القائـل بأنـه رغـم أن الطـرد قـد                
د الـذين يتـشاطرون سمـات متـشاة،         يتعلق بمجموعة من الأفرا   

ينبغــي اتخــاذ قــرار الطــرد علــى مــستوى الفــرد ولــيس علــى         
ويمكـن إدراج قاعـدة أساسـية ـذا الـشكل           . مستوى اموعـة  

 .في المشاريع التي يمكن وضعها للمواد
وأعرب عـن ترحيـب وفـد بلـده بـإدراج مـسألة طـرد                - ٢١

ــه يــرى       ــة، وأضــاف أن ــب في جــدول أعمــال اللجن  أن الأجان
) A/CN.4/554(التقرير التمهيدي للمقـرر الخـاص عـن المـسألة           

 .خطوة أولى في مناقشة هامة
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قـال  ): الولايـات المتحـدة الأمريكيـة      (السيد بوكوالد  - ٢٢
وعلـى  . إن قضية طـرد الأجانـب قـضية معقـدة وتـشكل تحـديا            

الدول أن توجد توازنـا دقيقـا بـين قوانينـها وسياسـاا الوطنيـة          
ــاله ــة بـ ــواغلها  المتعلقـ ــة، وشـ ــة الدوليـ ــا القانونيـ جرة، والتزاماـ

وأعـرب عـن ترحيـب      . الأمنية الوطنية، واحترام حكم القانون    
ــا جـــاء في التقريـــر التمهيـــدي للمقـــرر الخـــاص    وفـــد بلـــده بمـ

)A/CN.4/554 (           من اعتراف بأنه يجب إيلاء انتباه دقيـق للحـق
ة وقـال إن الجهـود المبذول ـ     . السيادي للدول في طـرد الأجانـب      

ــانون        ــذا الحــق بموجــب الق ــى ه ــيين الحــدود الموضــوعة عل لتع
الدولي ينبغي أن تركز على الحدود المستخلصة مـن الواجبـات           
ــه بمقتــضى      ــزم ب ــدول طوعــا، وبخاصــة مــا تلت ــزم ــا ال الــتي تلت

وينبغـي ألا تتنـاول اللجنـة    . المعاهدات الدولية لحقوق الإنـسان    
، إذ ينبغـي    رفض عدم السماح بدخول الأجانب علـى الحـدود        

لها أن تراعي التمييز بـين الأجانـب الموجـودين بطريقـة قانونيـة              
والموجودين بطريقة غـير قانونيـة، وينبغـي ألا تنظـر في القـضايا          
ــل نقــل      ــات متخصــصة أخــرى، مث ــها هيئ الــتي ســبق أن تناولت

 ـــ ــراض إنفـ ــة الأجانــــب لأغــ ــضايا المتعلقــ ــانون، أو القــ  اذ القــ
 .بالدبلوماسيين

ن قــضية مــسؤولية المنظمــات الدوليــة  ومــضى يقــول إ - ٢٣
وبعكـس الـدول، الـتي تتـشاطر سمـات أساسـية،            . معقدة بالمثـل  

ــة تنوعــا كــبيرا فيمــا يتعلــق بوظائفهــا      تتنــوع المنظمــات الدولي
وعلـى  . وهياكلها، مما يجعل من الصعب وضع قواعـد موحـدة         

ــده      ــة بــين الموظــف الحكــومي وبل ــال، تختلــف العلاق ســبيل المث
ــة الــتي   اختلافــا كــبيرا ع ــ ن العلاقــة بــين الفــرد والمنظمــة الدولي

ولهذا، ينبغي ألا تطابق مشاريع المواد ببساطة القواعـد         . توظفه
الموضوعة بشأن الدول في المـواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول عـن              

ــا  وأعــرب عــن أملــه في أن ــتم  . الأفعــال غــير المــشروعة دولي
 .اللجنة بصفة خاصة بالممارسات ذات الصلة

بمقتضى المواد المتعلقة بمسؤولية الدولة، لا تقـع علـى          و - ٢٤
الدولة مسؤولية غير مباشـرة إلا إذا قـدمت المعونـة أو التوجيـه              

ــن ش ــ    ــل م ــة أخــرى لارتكــاب عم ــير  أنإلى دول ه أن يكــون غ
ومــع ذلــك، قــد  . مــشروع إذا ارتكبتــه الدولــة الأولى بنفــسها 

يعمــل هــذا الــشرط علــى نحــو مختلــف تمــام الاخــتلاف عنــدما    
وعلـى  . يطبق على المسؤولية غـير المباشـرة للمنظمـات الدوليـة          

 مـن مـشاريع المـواد       ١٣ و   ١٢سبيل المثال، فبمقتضى المـادتين      
المعنيـــة بالمـــسؤولية الدوليـــة للمنظمـــات الدوليـــة، قـــد يـــسمح 
ــام     للمنظمــة الدوليــة بــأن تقــدم المــساعدة إلى الــدول بغيــة القي

وفي هــذه . نفــسهابأعمــال معينــة، لا أن تقــوم بــذلك العمــل ب 
 بذلك العمل أمـر     ةالحالة، يمكن أن يقال إن قيام المنظمة الدولي       

الحكـم المتعلـق    ولكنه من غـير الواضـح أن        . غير مشروع دوليا  
بالمساعدة على القيام بذلك العمـل يتـسبب في إيجـاد مـسؤولية             

 بمقتــضى ومــن الــصحيح أنــه لكــي توجــد مــسؤولية      . دوليــة
ــادتين  ــا    ، يجــب أن ت١٣ و ١٢الم ــا بم ــشار إليه ــة الم عمــل الدول

ومـع ذلـك، لـيس مـن        . يتعارض مـع أحـد الالتزامـات الدوليـة        
الواضح أن ذلـك يـوفر ضـمانا كافيـا بـشأن مـسؤولية المنظمـة                

وقد تكـون هنـاك أسـباب متنوعـة تجعـل مـن تـصرف               . الدولية
وقـد تكـون    . دولة بعينـها بأسـلوب معـين عمـلا غـير مـشروع            

 وهــذا مجــال يــستحق المزيــد  .لــدى الدولــة التزامــات متــضاربة 
 .التفكير من
ــادتين    - ٢٥ ــشروعا الم ــسري م ــت  ١٣ و ١٢وي  ســواء كان

مع معرفة ظـروف العمـل      ”المنظمة الدولية قد اتخذت الإجراء      
ومـع ذلـك، يجـري اسـتقاء هـذا الحكـم            . “غير المشروع دوليـا   

مــرة أخــرى مــن مــشاريع المــواد المتعلقــة بمــسؤولية الــدول عــن  
ويطبق هذا الشرط على المنظمـة      . وعة دوليا الأعمال غير المشر  

الدولية على نحو يختلـف تمامـا عـن تطبيقـه علـى الدولـة، فعلـى                 
سبيل المثال، ليس من الواضح مـا هـو نـوع المعرفـة المـذكورة،               
فالمنظمـــة الدوليـــة لا تتلقـــى توجيهـــات مـــن أمانتـــها ولا مـــن  
موظفيهــا الفنــيين بــنفس الأســلوب الــذي تتلقــى بــه الدولــة        

والواقـع أن   . ات مـن زعمائهـا ومـن المـوظفين الآخـرين          توجيه
الــدول هــي الــتي شــكلت وأدارت أعمــال المنظمــات الدوليــة،  
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وقد يكون للدول تقييم مختلف جدا لمشروعية سير عمل سـبق           
 .التفكير فيه

 أن يشمل حالات غير     ١٥ويقصد من مشروع المادة      - ٢٦
 ومــع .١٣ و ١٢تلــك الــتي ســبق أن شملــها مــشروعا المــادتين  

ذلك يبين هذا المشروع صعوبة مماثلـة، وهـي مـاذا يعـني تحايـل               
ولهـذا، يكـون    . إحدى المنظمـات الدوليـة علـى أحـد التزاماـا          
ومـع  . “تحايل”من المفيد أن توضح اللجنة المعنى المقصود من         

 إلى أبعد من ذلـك، حيـث أنـه    ١٥ذلك، ذهب مشروع المادة    
ــشترك لوضــع المــسؤولية علــى عــاتق الم     نظمــة الدوليــة أن  لم ي

 أو تفويـضا أو قـرارا     يجري منع الدولة التي توجـه إليهـا توصـية           
ويبـدو أنـه يتبـع ذلـك أنـه          . من الاضطلاع بالعمـل المـشار إليـه       

يمكن لأية منظمة دولية أن تكون مـسؤولة عـن تقـديم التوجيـه             
 التفويض أو التوصية بأن تقوم إحـدى الـدول بعمـل يكـون              أو

وهنـاك  . ن الأمـور القانونيـة بالفعـل   اضطلاع هذه الدولة بـه م ـ   
غمـــوض يحـــيط بمـــا بـــني عليـــه هـــذا المبـــدأ مـــن ممارســـات أو   

 .اعتبارات تتعلق بالسياسات
وعــلاوة علــى ذلــك، يــصعب علــى المــتكلم أن يــرى     - ٢٧

وهنـاك  . كيف تقع المسؤولية نتيجة للتفويضات أو التوصـيات       
ــة يمكــــن   ــذه التفويــــضات أو  أنطــــرق متنوعــ ــا هــ ــذ ــ  تنفــ

 -ات، وطالما أن المسألة لا تتضمن مساعدة أو سـيطرة        التوصي
 فيبـدو مـن   -تناولتـها مـشاريع مـواد أخـرى       وهي المسألة الـتي     

غير المنطقي إلقاء المسؤولية على عاتق منظمة دوليـة إذا قامـت           
دولة ما بالتنفيذ غـير المـشروع للتوصـيات أو التفويـضات الـتي            

و الـتي كـان مـن       كان من الممكن أن تنفذها بطريقة مشروعة أ       
 . تقرر بحرية ألا تنفذهاأنالممكن 

وأضاف أن وفد بلـده ينظـر فيمـا إذا كـان مـن المفيـد                 - ٢٨
أن يجري النص على نحو أكثر وضوحا في مشاريع المـواد علـى       
أن القرارات أو التفويضات أو التوصيات الملزمة الصادرة عـن          

زامـات  منظمة دولية يمكـن أن تـؤثر تـأثيرا موضـوعيا علـى الالت             

القانونية الأساسية للدول التي وجهـت إليهـا، وأن هـذا التـأثير             
ــه القـــرارات أو       ــن أن تحدثـ ــادرا مـــا يمكـ ــلوب نـ ــدث بأسـ يحـ

ومـن الأمثلـة    . التفويضات أو التوصـيات الـصادرة عـن الـدول         
على ذلك القرارات المتخذة بموجب الفصل السابع مـن ميثـاق    

ــد    ــارات قـ ــدة، إلا أن نفـــس الاعتبـ ــم المتحـ تنطبـــق علـــى الأمـ
منظمات دوليـة أخـرى يمكـن لقراراـا أن تـؤثر علـى الحقـوق                

. والالتزامــات القانونيــة للــدول الأعــضاء تجــاه بعــضها الــبعض  
وعلى سبيل المثال، قـد يـؤدي قيـام منظمـة دوليـة بعمـل معـين                 
إلى إيجاد حالـة لا يحظـر فيهـا بعـد ذلـك علـى الدولـة أن تقـوم                    

سؤولية أيـة منظمـة     ومـن آثـار ذلـك أن م ـ       . بعمل سـبق حظـره    
تلــف عمليــا عــن مــسؤوليتها تجــاه دوليــة تجــاه الأعــضاء فيهــا تخ

 .الأعضاء غير
ــارس  - ٢٩ ــسيد تاف ــال (ال ــه في أن  ): البرتغ أعــرب عــن أمل

تــتمكن اللجنــة في وقــت قريــب مــن إكمــال القــراءة الثانيــة        
لمشاريع المواد المعنية بالحمايـة الدبلوماسـية والمـسؤولية الدوليـة           

لإصــابات الناجمــة عــن أعمــال لا يحظرهــا القــانون  عــن نتــائج ا
منـــع خـــسارة عـــابرة للحـــدود وناجمـــة عـــن أنـــشطة (الـــدولي 
ومــن المهــم أن تــستكمل بعــض المواضــيع أثنــاء فتــرة  ). خطــرة

الــسنوات الخمــس الحاليــة، حيــث أنــه لم يجــر الانتــهاء مــن أي  
ــام       ــذ ع ــة من ــإجراءات الدول ــق ب ــل يتعل ــذا . ٢٠٠١عم وفي ه

تفاعـل المتنـامي بـين اللجنـة الـسادسة ولجنـة            الصدد، رحـب بال   
وقــال إن المقــررين الخاصــين يــشيرون بــصفة  . القــانون الــدولي

متزايدة في تقاريرهم إلى آراء الحكومات كما جرى الإعـراب          
ــسادسة  ــة ال ــها في اللجن ــدولي   . عن ــة القــانون ال وأن أعمــال لجن

 .أصبح أكثر قبولا لدى الدول
ــز ال   - ٣٠ ــه يمكــن تعزي ــشكل أكــبر إذا   وأضــاف أن تفاعــل ب

حلت المحاضر الحرفية لبيانات الحكومـات الـتي تقـدمها الوفـود            
ومـن  . إلى الأمانة العامة بشكل إلكتروني محل المحاضـر المـوجزة         

المفيــد أيــضا أن تكــون هنــاك كفــاءة في تخــصيص وقــت لكــل   
موضــوع، وأن يجــري إحــراز تقــدم لائــق مــن خــلال اتبــاع        
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رب عـن قلـق وفـد بلـده         ومـع ذلـك، أع ـ    . جدول أعمال منظم  
إزاء تزايد طلب اللجنة المتكرر بأن تتقدم الدول بتعليقاا قبـل   

وأن هـذا النـهج غـير مقبـول       . أن يكتب المقـرر الخـاص تقريـره       
حيث أنه يصرف انتباه الحكومات عن التقـدم العـام في العمـل             

وينبغــي للــدول أن تعلــق علــى التقــدم  . المتعلــق بمــشاريع المــواد
ل الـــتي تجـــري في المـــستقبل علـــى لـــى الأعمـــاالمحـــرز ولـــيس ع

 .تجريدي نحو
، “مـــسؤولية المنظمـــات الدوليـــة”ومـــضى يقـــول إن  - ٣١

فــأولا، . وهــو موضــوع صــعب في المقــام الأول، تــزداد تعقيــدا
يتطــور هــذا الموضــوع بــسرعة تختلــف عــن موضــوع مــسؤولية 
الدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـا، ممـا لا يـساعد علـى                  

وثانيــا، وضــعت مــشاريع المــواد علــى . ن متماســكوضــع قــانو
نمط يقارب إلى درجـة أكثـر ممـا يجـب المـواد المتعلقـة بمـسؤولية         

والمنظمــات الدوليــة . وكانــت النتيجــة تزايــد التفكــك. الدولــة
مــن مواضــيع القــانون الــدولي الــتي تختلــف عــن الــدول مــن         
جوانب متعددة، حيث أن تلك المنظمـات تتنـوع تنوعـا كـبيرا         

ورغـــم أن المقـــرر الخـــاص حـــاول أن . ياكلـــها وطبيعتـــهافي ه
ومــع ذلــك، . يكــون مبــدعا، إلا أن مــشاكل جديــدة ظهــرت 

، وفي ٨ من مـشروع المـادة   ٢ترد الابتكارات إلا في الفقرة      لم
 .١٥مشروع المادة 

وتبرهن مشاريع المواد التي اعتمدا اللجنـة في دورـا           - ٣٢
يـشوب المتابعـة القريبـة      السابعة والخمسين على القصور الـذي       

وعلـى  . بدرجة أكبر مما يجب للمـواد المتعلقـة بمـسؤولية الدولـة          
 معقـــدة أكثـــر ١١ مـــن المـــادة ١ة ســـبيل المثـــال، تبـــدو الفقـــر

يجب بحيث لا يمكن تطبيقهـا علـى المنظمـات الدوليـة نظـرا               مما
لظهور قضايا إيعاز عمل مـا إلى منظمـة بعينـها، بعكـس حالـة               

ــدول ــيس مــن الــص . ال ــاره عمــلا   ول ــا ينبغــي اعتب ــر م عب تقري
ــد       ــة ق ــة في المنظم ــزة المختلف ــل إن الأجه ــا فحــسب، ب تراكمي
تــؤدي أجــزاء مختلفــة مــن العمــل المركــب، ويجــري ذلــك عــن   
طريق قـد تـؤدي بـه المنظمـة جـزءا مـن العمـل وتـؤدي الـدول                   

وهناك هيئات دولية وحكوميـة دوليـة في        . الأعضاء جزءا آخر  
ومجلــس الاتحــاد الأوروبي  مــن نفــس الوقــت، مثــل مجلــس الأ   
 .والأمانة العامة للأمم المتحدة

ــواد    - ٣٣ ــشاريع المـ ــدو أن مـ  تغـــض ١٤ و ١٣ و ١٢ويبـ
النظر عن طبيعة المنظمات الدوليـة وعلاقاـا بالـدول الأعـضاء          

وبينمـا يمكـن أن     . والدول الثالثـة والمنظمـات الدوليـة الأخـرى        
ــار في ا   ــسيطرة أو الإجب لعلاقــات بــين  توجــد المــساعدات أو ال

ــق     ــدما تتعلـ ــسألة عنـ ــد المـ ــد تعقيـ ــسيادة، يتزايـ ــدول ذات الـ الـ
وهنـا تـبرز مـسائل متنوعـة، فكيـف يمكـن            . بالمنظمات الدوليـة  

أن نقرر من الناحية القانونية أن منظمة دولية مـا تقـدم المعونـة              
 منظمـــة دوليـــة أخـــرى لأغـــراض    أو المـــساعدة إلى دولـــة أو 

ــادة ــة   ١٢ الم ــت الدول ــا إذا كان ــشروع   ؛ وم ــا في م ــشار إليه الم
ــة، وكيــف يمكــن لمنظمــة    ١٣المــادة  ــة ثالث ــة عــضو أو دول  دول

وينطبـــق .  أخـــرى أو تـــسيطر عليهـــادوليـــة أن ترشـــد منظمـــة
 الــتي تتنــاول ١٤ســبق بــشكل أقــوى علــى مــشروع المــادة   مــا

وأعرب عـن تفـضيل وفـد بلـده للنـهج الـذي يتخـذه                . الإجبار
 يبــدو أــا تــشمل ، الــتي١٥المقــرر الخــاص في مــشروع المــادة  

وبالتـالي  . الحالات الـتي سـبق تناولهـا في المـواد الـثلاث الـسابقة             
وأضــاف أنــه .  مكــررة١٥ إلى ١٢ن تكــون مــشاريع المــواد مــ

 ١٢ تخــضع لأحكــام مــشاريع المــواد يمكنــه تــصور حالــة قــد لا
ولهـــذا، . ١٥ لا يـــشملها أيـــضا مـــشروع المـــادة ١٤ و ١٣ و

؛ كمــا ينبغــي ١٤ و ١٣ و ١٢ينبغــي حــذف مــشاريع المــواد  
 .١٥ إعادة وضع مشروع المادة

وأشــار إلى أنــه فيمــا يتعلــق بالأحكــام المبتكــرة، يعتــبر   - ٣٤
 ٨ مـن مـشروع المـادة        ٢وفد بلده أن الحكم الوارد في الفقـرة         

 قاعــدة المنظمــة الدوليــة   أنأولا، . غــير مــرض لعــدة أســباب   
. ةقاعدة دوليـة بالـضرورة، وليـست مجـرد قاعـدة لتلـك المنظم ـ         

وثانيــا، يفــتح هــذا .  مكــررا٢ولهــذا، يكــون مــشروع الفقــرة  
راء مناقـشات لا ايـة لهـا حـول          الحكم الباب أمـام إمكـان إج ـ      

 بعينـــها قاعـــدة دوليـــةإذا كانـــت إحـــدى قواعـــد منظمـــة  مـــا
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قواعــد ”وثالثــا، فــإن تعريــف . داخليــة، ومــتى يكــون ذلــك أم
ــة ــرة  “ المنظم ــضمن في الفق ــادة   ٤المت ــشروع الم ــن م ــير٤ م   غ
ــدعى   ولا. مــرض ــا ي لمنظمــة “ بالممارســة الراســخة ”يمكــن لم

بعينــها أن يــؤدي في حــد ذاتــه إلى وجــود التــزام دولي يــشكل   
 .انتهاكه فعلا غير مشروع دوليا

ــادة   - ٣٥ ــرر   ١٦وفي مــشروع الم ــر المق ــرد في تقري ــا ي ، كم
، وكما اعتمد مؤقتا بعد ذلـك بوصـفه         )A/CN.4/553(الخاص  

ف المقـرر الخـاص بالحاجـة إلى حكـم     ، اعتـر ١٥مشروع المادة  
يتناول الطبيعـة الخاصـة للمنظمـات الدوليـة، الـتي تعمـل دوليـا               

ومــع ذلــك . مــن خــلال القــرارات والتوصــيات والتفويــضات  
ــضمن        ــث يت ــد بحي ــن جدي ــادة م ــشروع الم ــي أن يوضــع م ينبغ

وفــضلا عــن ذلــك،  . ١٤ إلى ١٢أحكــام مــشاريع المــواد مــن  
ــدول والمن   ــه يطلــب إلى ال ــة أن تقــرر أن  رغــم أن ظمــات الدولي

يتفق سلوكها مع القانون الدولي قبل القيام بـأي عمـل، هنـاك             
فارق كبير بين الأعمال الـتي تقـوم ـا الـدول وفقـا للقـرارات                 
الملزمــة الــصادرة عــن منظمــة والأعمــال الــتي تقــوم ــا الــدول   

وعــلاوة علــى ذلــك، لم يجــر إيــلاء  . بقــدر كــبير مــن الــتحفظ 
قيقــة أنــه بينمــا يجــري تطبيــق هــذا الحكــم الاعتبــار الواجــب لح

ــدول الأعــضاء وعل ــ  ــة،   علــى ال ى غيرهــا مــن المنظمــات الدولي
 الــدول الأعــضاء أنوالواقــع . يتــضح موقــف الــدول الثالثــة  لا

 ذلـــك لا ينطبـــق علـــى أنتلتـــزم بقـــرار المنظمـــة الدوليـــة، إلا  
 .المنظمات الدولية الأخرى ولا على الدول الثالثة

. ل الأخــرى الــتي جــرى إغفالهــا لمــسائوهنــاك بعــض ا - ٣٦
ــدى مؤســسي يمكــن أن       ــد أي منت ــال، لم يعق ــبيل المث ــى س فعل
يجـــري فيـــه تنـــاول القواعـــد الموضـــوعية المتعلقـــة بمـــسؤولية       

وهــذا في حــد ذاتــه، ينبغــي ألا يحــول دون . المنظمــات الدوليــة
تقنين هذه القواعد وتطويرها على نحو تدريجي، إلا أنـه ينبغـي            

وهناك شاغل آخر، وهو أنه يبـدو       .  الاعتبار أن يؤخذ ذلك في   
أن اللجنة تشكل قواعد مجردة عامة علـى أسـاس حالـة خاصـة              

وبطبيعـــة . لمنظمـــة دوليـــة واحـــدة، وهـــي الجماعـــة الأوروبيـــة

ــول نظــرا     الحــال، فالإشــارات إلى ممارســات الجماعــة أمــر مقب
ــاد ا ــا، إلا أن الاتحـ ــة  لثرائهـ ــة خاصـ ــا طبيعـ ــة لهـ لأوروبي منظمـ

 أن تدعى نموذجـا لمنظمـات دوليـة أو حكوميـة دوليـة              يمكن لا
ولهـــذا، قــد يكـــون مــن الحكمـــة اســتبعاد منظمـــات    . أخــرى 

 .التكامل الإقليمي من نطاق تطبيق مشاريع المواد
وعموما، ينبغي أن تكون مشاريع المواد مبـسطة علـى           - ٣٧

نحو أكبر، كما ينبغي إعطاء مهلة لمن يقومون بتفـسير القـانون            
قــد يكــون النــهج الأفــضل هــو أن تجــري الإشــارة   و. وتطبيقــه

 ق وإجراء التعديلات اللازمة فيمـا بصفة عامة إلى إمكان التطبي  
يتعلق بمبـادئ مـسؤولية الدولـة، ويتبـع ذلـك مـشاريع مـواد أو             

ــاول المــشاكل المحــددة الــتي تثيرهــا     ــة تتن مــسألة مبــادئ توجيهي
ــه رابط ــ     ــا ســبق أن اقترحت ــة، كم ــات الدولي ــسؤولية المنظم ة م

 .القانون الدولي ومعهد القانون الدولي
وفيمــا يتعلــق بطــرد الأجانــب، هنــاك علامــة اســتفهام   - ٣٨

ورغــم أهميتــها، فــلا يوجــد  . إزاء اــال الحقيقــي لهــذه المــسألة
دليل على أا تستحق معاملة مـستقلة ولا علـى وجـود خلفيـة            

وأضــاف أنــه لا يمكــن لوفــد بلــده   . نظريــة وعمليــة كافيــة لهــا 
ــشريع       أ إلا ــق الت ــن طري ــا ع ــبق تناوله ــتي س ــسائل ال ــبين الم ن يت

ولهذا، فإنـه مـن غـير       .  النظام الدولي لحقوق الإنسان    أوالوطني  
ــصلح للتقــنين والتطــوير      ــا إذا كانــت هــذه المــسألة ت المؤكــد م

يـشك وفـد بلـده فيمـا إذا كـان           وعلى سبيل المثال،    . التدريجي
واحـد   ب يـشكل عمـلا مـن جان ـ   أند الأجانب يمكـن  طرد أح 

. تقوم به دولة بعينها، بمعنى أن له مـا يـبرره في القـانون الـدولي      
وقـــد يكـــون الطـــرد مـــن جانـــب واحـــد، إلا أن المـــصدر هـــو 

 .التشريع الوطني
ويوافق وفد بلده على أنـه رغـم قواعـد الـسيادة، فـإن               - ٣٩

حق الدولة فيمـا يتعلـق بالـسماح بـدخول الأجانـب وإقامتـهم              
لـى العكـس مـن ذلـك، تتقيـد      وع. وطـردهم لـيس حقـا مطلقـا    

الدولــة بطائفــة مــن الالتزامــات الــتي تنبــع مباشــرة مــن القــانون 
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ــسان   ــوق الإن ــدولي لحق ــرا     . ال ــذا أم ــشكل ه ــك، لا ي ــع ذل وم
ــة   ولا توجــد قيــود أ. جديــدا خــرى يمكــن تمييزهــا لأفعــال دول

غــير القيــود الــتي ســبق أن أوجــدها القــانون العــرفي وقــانون  مــا
م لجنة القانون الدولي أن تقنـع اللجنـة     وطالب المتكل . المعاهدات

وإذا اســتجابت . الــسادسة أن المــسألة تــستحق معالجــة مــستقلة  
لجنــة القــانون الــدولي لهــذا الطلــب، فيجــب أيــضا إيجــاد تفــسير   
لبعض المسائل الأخرى، وهي ما إذا كان ينبغي لدراسة واحـدة   
أن تعالج كلا من الطـرد الفـردي والجمـاعي؛ ومـا إذا كـان مـن                 

ــا  اجــب الإشــا الو ــة الدبلوماســية، مم ــير   رة إلى الحماي ــدو في غ يب
موضعه في هذا السياق، حيث أنه لا تجـري إثـارة هـذه الحمايـة               
إلا حيثما يوجـد انتـهاك للقـانون الـدولي وبعـد اسـتتراف طـرق                
الانتصاف المحلية؛ ومـا إذا كـان مـن الـصحيح أن تتـضمن تلـك                

الطرد غـير المـشروع،   يتعلق ب سألة قضايا مسؤولية الدولة فيما   الم
الذي سبق أن تناولته القواعد ذات الصلة لمـسؤولية الـدول عـن             

 .الأفعال غير المشروعة دوليا
تكلــم بالنيابــة ): الــدانمرك ( جنــسن-الــسيد تاكــسو  - ٤٠

أيـــسلندا والـــدانمرك (عـــن بلـــدان الـــشمال الأوروبي الخمـــسة  
نــه ، فقــال إن هــذه البلــدان تــرى أ)والــسويد وفنلنــدا والنــرويج

ــة     مــن المهــم أن تعتــرف بالــدور الهــام الــذي تــضطلع بــه اللجن
وربمــا تكــون مهمــة . بوصــفها معــززا قويــا لنظــام قــانوني دولي

. م الآن منــها في أي وقــت مــضىهــإقامــة نظــام قــانوني دولي أ
وأضاف إنه يرى أن أعمال اللجنـة ينبغـي أن تتـسم بمزيـد مـن                

بغيـة إعطـاء    الكفاءة والتركيز، وأنه ينبغي بذل جهـود أضـخم          
وأن هنـاك مـسائل     . الأولوية لأعمالها المتعلقـة بفـرادى المـسائل       

ــل      ــذ ســنين، مث ــة كانــت مدرجــة في جــدول الأعمــال من معين
 الـشمال   مسألة المسؤولية الدوليـة، وهـي مـسألة تعيرهـا بلـدان           

 .الأوروبي اهتماما كبيرا
وقد يعـود اسـتمرار أعمـال اللجنـة إلى جـدول أعمالهـا               - ٤١

ــريض ــشمال الأوروبي أن أشــارت،    و. الع ــدان ال ــا ســبق لبل كم
ــة بعــد    ــستحيل حــذف مــسألة معين ــد أن  . إدراجهــاي ومــن المفي

يجري في مرحلة مبكـرة التعـرف علـى مـا سـتكون عليـه النتـائج         
ــة، وســتكون هــذه     ــة بــشأن مــسألة معين ــة لأعمــال اللجن الواقعي

 بلـدان   وترى. بالطبع مسؤولية مشتركة للجنة والدول الأعضاء     
. ل أن اللجنة قد اضطلعت بأعمال رائعة على مر الـسنين          الشما

ومع ذلك، ترغب هذه البلدان في النظر الجاد في جدول أعمال           
يــؤدي إلى إمكــان  جنــة ودراســة حــذف بعــض المــسائل، ممــا  الل

 .العمل على نحو أسرع وأكفأ بشأن المسائل المتبقية
وانتقــل إلى مــسألة الأعمــال الــتي تتخــذها الــدول مــن   - ٤٢
نب واحد، فقال إن بلدان الشمال الأوروبي تشجع اللجنـة          جا

وأنه ينبغي لهـا ألا ـدف إلى        . ٢٠٠٦على اختتام أعمالها عام     
إنتاج مجموعة شـاملة مـن القواعـد المتعلقـة بالأعمـال الأحاديـة             

ــز بـــدلا مـــن ذلـــك     علـــى - إن أمكـــن -الجانـــب، بـــل تركـ
هـذه  استخلاص نتائج عامة ترتكز علـى أعمـال اللجنـة بـشأن             

لــــك عــــن طريــــق اعتمــــاد مبــــادئ المــــسألة، وقــــد يكــــون ذ
 .بشأا توجيهية

وتــثني بلــدان الــشمال الأوروبي علــى اللجنــة لمــشاريع   - ٤٣
المواد التي أصدرا بشأن المسؤولية الدولية عن النتائج الـضارة          
الناجمة عن ارتكاب أفعال لا يحظرها القـانون الـدولي بوصـف            

ــةهــذه المــشاريع مــن المنجــزات ا  وفيمــا يتعلــق  . لقيمــة والعملي
بشكل الصك النهائي، تحبذ تلك البلدان خيارات أخـرى غـير           
ــصدره       ــرار ت ــق ق ــادئ عــن طري ــل اعتمــاد مب ــة، مث عقــد اتفاقي

ــة العامــة  ــدان أن    . الجمعي وعــلاوة علــى ذلــك، تــرى تلــك البل
مشاريع المبـادئ المتعلقـة بتوزيـع الخـسارة المترتبـة علـى الـضرر               

ــا  ــابر للحــدود الن ــشطة خطــرة ينبغــي أن تعتمــد   الع جم عــن أن
 .مقترنة باعتماد مشاريع المبادئ المتعلقة بالمسؤولية الدولية

وأشـــار إلى الأعمـــال الهامـــة والمـــثيرة للـــتفكير الـــتي       - ٤٤
اضطلعت ا مجموعة الدراسة المعنيـة بتجزئـة القـانون الـدولي،            
ــر     ــات أكثـ ــتدلي بتعليقـ ــشمال الأوروبي سـ ــدان الـ ــائلا إن بلـ قـ

 . أثناء الدورة التي تكرس لهذه المسألةتفصيلا
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ورغــم أن تقريــر المقــرر الخــاص عــن آثــار الــصراعات   - ٤٥
المسلحة علـى المعاهـدات تـضمن مجموعـة كاملـة مـن مـشاريع               

ــاك   اتــضحالمــواد  ــها أن المــسألة معــدة للتقــنين، فمــا زال هن  من
ومــن المــسائل . الكــثير مــن الأعمــال الــتي يجــب الاضــطلاع ــا

ي المزيد من المناقشة مدى قانونية سـلوك الأطـراف          التي تستدع 
في صـــراع مـــسلح والتفـــاوت الممكـــن في العلاقـــة بـــين دولـــة  

ــة ضــحية  ــة ودول ــصدد، جــرت باستفاضــة   . معتدي وفي هــذا ال
ــاء      ــة لاســتمرار المعاهــدات أثن ــشة وترســيخ القاعــدة العام مناق

ــصراع المــسلح  ــه   . ال ــى أن ــشمال الأوروبي عل ــدان ال ــق بل وتواف
ــينبغــي لهــ شكل جــزءا مــن قــانون المعاهــدات،  ذه المــسألة أن ت

 .من القانون المتعلقة باستخدام القوة لا
قالت إن بلدها يعلـق     ): بيلاروس (السيدة كامينكوفا  - ٤٦

أهمية كبيرة علـى أعمـال اللجنـة بـشأن مـشاريع المـواد المتعلقـة                
ــة  ــواد،  . بمـــسؤولية المنظمـــات الدوليـ ــشاريع المـ ــأن مـ ومـــن شـ

لمـواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير              بالإضافة إلى ا  
المشروعة دوليا، أن تدعم النظـام القـانوني الـدولي وأن تـشجع             

، هـو قـانون المـسؤولية       ى إنشاء فرع جديد للقـانون الـدولي       عل
 أن يتــضمن - في رأي وفــد بلــدها  -الدوليــة، الــذي ينبغــي   

ــى عــاتق مختلــف الأطــراف     ــة عل ــع أنمــاط المــسؤولية الواقع  جمي
 .الخاضعة للقانون الدولي

ــشاريع       - ٤٧ ــو وضــع م ــة، وه ــه اللجن ــذي اتخذت ــهج ال والن
المــواد المتعلقــة بمــسؤولية المنظمــات الدوليــة علــى أســاس المــواد  

ومــع ذلــك، فــإن المــواد  . المعنيــة بمــسؤولية الــدول، ــج مفيــد  
المتعلقــة بمــسؤولية الدولــة لا تنطبــق تلقائيــا في كــل حالــة علــى  

 .ت الدوليةمسؤولية المنظما
 حكمـا واضـحا، وهـو أن        ١٥ويشكل مشروع المادة     - ٤٨

التفــويض بفعــل غــير أيــة منظمــة دوليــة تتحمــل المــسؤولية عــن 
وليـة أن   مشروع دوليا، مما يجعل من واجب أجهزة المنظمة الد        

لة عنـدما تجيـز للـدول الأعـضاء         تحلل جميع الظروف ذات الـص     
 .لأو لأية منظمة دولية أخرى ارتكاب هذا الفع

ــال غـــير     - ٤٩ ــها عـــن الأفعـ ــة بعينـ ــسألة مـــسؤولية دولـ ومـ
المشروعة دوليا الـتي ترتكبـها منظمـة دوليـة تتطلـب المزيـد مـن           

ــق    . العمــل المفــصل  واســتبعاد هــذه المــسؤولية مــن نطــاق تطبي
ــأنه أن  ــواد مـــن شـ ــبيرة في  مـــشاريع المـ  يبقـــي علـــى فجـــوة كـ

 .الدولي القانون
دولية لمنظمة دوليـة تنبـع     ولما كانت الطبيعة القانونية ال     - ٥٠

مــن الــدول، فــإن هــذه المنظمــة قــد تــستخدم بعــض الــدول        
الأعضاء لتنفيذ سياسة غير مـشروعة ولتوزيـع المـسؤولية عنـها            

ولهذا، فمن الجوهري أن تتـضمن مـشاريع    . بين جميع أعضائها  
ــسؤولية        ــأن تتحمــل م ــضو ب ــة الع ــسمح للدول ــا ي ــواد حكم الم

وبــصفة . شروع دوليــاســلوك منظمــة دوليــة علــى نحــو غــير م ــ
خاصــة، ينبغــي للدولــة أن تتحمــل المــسؤولية إذا أجــبرت تلــك 
الدولة منظمة دوليـة علـى ارتكـاب فعـل غـير مـشروع، أو إذا                
وجهت دولا أخرى إلى ارتكاب ذلك الفعل، أو إذا مارسـت           

 غـير مـشروع تحـت رعايــة    الـسيطرة عليهـا أثنـاء ارتكاـا فعـل     
 .منظمة دولية

ج مميز إزاء وضع المـسؤولية علـى دولـة    وينبغي اتخاذ   - ٥١
عن الأفعال غـير المـشروعة دوليـا الـتي ترتكبـها منظمـة دوليـة،                

. وبخاصـــة عـــن المـــشاركة في ارتكـــاب أفعـــال غـــير مـــشروعة 
وينبغــي أن يؤخــذ في الحــسبان مــا إذا كــان لفــرادى الــدول       
الحرية في اختيار المـشاركة في ارتكـاب المنظمـة الدوليـة للفعـل          

ــه أو في تف ــضها بارتكاب ــدول عــن   . وي ــراف بمــسؤولية ال والاعت
الأفعال غير المـشروعة دوليـا أو عـن إغفـال منظمـة دوليـة مـن                 
شأنه أن يجبر الدول على اتخاذ ج أكثر حـذرا إزاء عـضويتها             
في المنظمــات الدوليــة، وأن يــدعم بــشكل عــام شــرعية أنــشطة 

 .جميع المنظمات الدولية
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ــشتر   - ٥٢ ــسؤولية الم ــوم الم ــة(كة أو الإضــافية ومفه ) الثانوي
التي ينبغي أن تكون ذات طبيعـة سياسـية وماديـة في آن واحـد       
قد تكون له فائدة في تقرير مسؤولية الدول عن بعـض أعمـال             

وسـيكون مـن الواجـب في بعـض الحـالات           . المنظمات الدوليـة  
أن تعفى المنظمات الدولية مـن مـسؤولية اقتـراف الأفعـال غـير         

ن يجــري بــدلا مــن ذلــك وضــع المــسؤولية  المــشروعة دوليــا، وأ
ــسبة       ــة بالنـ ــضاء، وبخاصـ ــدول الأعـ ــاتق الـ ــى عـ ــة علـ الجماعيـ
للمنظمــات الدوليــة ذات المــوارد الــضئيلة والعــضوية المحــدودة، 
حيـث تحظـى كـل دولـة عـضو بقـدر كـبير مـن الـسيطرة علــى          

 .أنشطة المنظمة
ــسؤولية      - ٥٣ ــق بمـ ــا يتعلـ ــة فيمـ ــال اللجنـ ــت أعمـ ــا زالـ ومـ

دولية في مراحلها المبكرة، كما أنه ما زالت هنـاك          المنظمات ال 
قــضايا معقــدة يجــب حــسمها، مثــل اســتحداث آليــة للتنفيــذ،    

 .وسيقرر ذلك إلى حد كبير مدى نجاح جهود هذه اللجنة
وأعربــت المتكلمــة عــن ترحيــب وفــد بلــدها بأعمــال    - ٥٤

وقالت إنـه ينبغـي لهـا       . اللجنة فيما يتعلق بمسألة طرد الأجانب     
ــة الموجــودة في   أن ــت ــة بالممارســات الدولي ــة الحالي م في المرحل

ويمكن للمحصلة النهائية لأعمالها أن تتخـذ شـكل         . هذا اال 
ومـن الـضروري اتخـاذ ـج      . دليل للممارسة أو إعلان سياسي    

متوازن يرتكز على احترام الحقـوق الـسيادية للـدول في تنظـيم             
 بأهميــة وفــاء وجــود الأجانــب في أقاليمهــا ويأخــذ في الحــسبان

وأضـافت أن   . الدول بالتزاماا الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان     
بيلاروس تؤيد الرأي القائل بأن مـسألة طـرد الأجانـب تـشمل          
ــة في        ــير قانوني ــصفة غ ــب الموجــودين ب ــاد الأجان ــن إبع كــلا م

 .أراضي الدولة وإبعاد الموجودين بصفة قانونية
ــانون    - ٥٥ ــة إن ق ــا قائل ــنص  واختتمــت كلامه ــيلاروس ي ب

وإن بلـدها  . بالتفصيل علـى أسـس وإجـراءات إبعـاد الأجانـب          
على استعداد لتحويل مقتطفات من تـشريعها إلى اللجنـة بغيـة            

 .استخدامها في تحليل الممارسات الدولية

قـال إن طـرد الأجانـب       ): سلوفاكيا (السيد غريكسا  - ٥٦
له أهمية خاصة حيث أنه مـا زال يمـارس بـشكل عـام في جميـع                 

وإن وضع الأجانب يـشكل موضـوع العديـد مـن           . أنحاء العالم 
ــاك دولا     ــددة الأطــراف، كمــا أن هن ــة والمتع المعاهــدات الثنائي

ولهذا فهـو عامـل مـن عوامـل        . كثيرة تغطيه في تشريعاا المحلية    
وقـد كـان المقـرر الخـاص علـى حـق عنـدما             . العلاقات الدوليـة  

ــدي   ــره التمهي ــاول في تقري ريــف القــضايا  تع) A/CN.4/554(تن
 .الرئيسية والصعوبات الأساسية المتأصلة في هذا الموضوع

ورغــم أن القــانون الــدولي يعتــرف بــصفة عامــة بحــق     - ٥٧
. طرد الأجانب، فهو حق غـير مطلـق ولا اجتـهادي          الدولة في   

والقـــانون الـــدولي، وبخاصـــة قـــانون حقـــوق الإنـــسان، يـــضع  
ن الـضروري   ولهذا، م . حدودا على ممارسة هذا الحق السيادي     

 .أن تقرر اللجنة أولا نطاق المسألة قبل أن تتناول التعريفات
وينبغي ألا يكون النطاق عريضا بشكل لا داع له، بل           - ٥٨

. يجب أن يظل داخل الإطار الذي يتيحه القانون العـرفي الـدولي       
وينبغـي أن يـستثني الـسماح بـدخول الأجانـب، وهـذا أمـر يـثير         

 كمـا أنـه ينبغـي أن يـستثني وضـع      مجموعة منفصلة من القـضايا،    
ومـع  . المشردين داخليا والعابرين وطـرد مـواطني الدولـة نفـسها           

ذلــك، ينبغــي أن يــشمل إبعــاد الأجانــب بغــض النظــر عمــا إذا   
 .كانوا قد دخلوا إلى البلد بطريقة قانونية أو غير قانونية

وقـــد عـــرف المقـــرر الخـــاص المـــصطلحين الأساســـيين  - ٥٩
تعريفــا صــحيحا، حيــث أن الطــرد هــو  “ أجــنبي”و “ طــرد”

إبعاد أجنبي من أراضي الدولة بالقوة أو تحت التهديد بالإبعـاد           
وفي . ومــع ذلــك، قــد لا يكــون دائمــا تــدبيرا رسميــا . القــسري

المرحلـــة الحاليـــة لأعمـــال اللجنـــة، ينبغـــي أن يتـــضمن التعـــبير  
 فئــات المقــيمين في أراضــي دولــة  علــى الأقــل جميــع “ أجــنبي”
 يتمتعـون بجنـسيتها، بمـا فـيهم مـن لاجـئين سياسـيين               ممـن لا   ما

 .وطالبي لجوء وعمال رحل وأشخاص عديمي الجنسية
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ويجب أن يكون الطـرد بمقتـضى القـانون، كمـا يجـب              - ٦٠
 عليــه، الطــرد بوضــوح علــى الأســاس الــذي بــنيأن يــنص أمــر 

ــه      ــد القــانوني ل ــة التأكي ــع اســتغلال ذلــك الحــق وكفال ــة من بغي
وقد تكـون هنـاك بعـض القيـود الـتي يفرضـها        . وحكم القانون 

القــانون الــدولي علــى ممارســة ذلــك الحــق بغيــة ضــمان تطبيــق   
 .معايير حقوق الإنسان

واســتجابة لطلــب اللجنــة معلومــات بــشأن ممارســات   - ٦١
الدولة، قال إن التشريع المحلي في سلوفاكيا يعتـرف بالـشكلين           

طـــرد ويمكـــن فـــرض ال. الإداري والقـــضائي لطـــرد الأجانـــب 
 أمــا. ت الجنائيــةالقــضائي بوصــفه عقوبــة إضــافية في الإجــراءا  

ــا ويمكــن فرضــه في       ــه أوســع إلى حــد م ــرد الإداري فنطاق الط
وجـرى تعريـف الطـرد بأنـه إجـراء          . سياق الإجراءات الإدارية  

قانوني ينهي إقامـة أجـنبي، ويحـدد موعـدا ائيـا لمغـادرة البلـد،                
ة أخــرى لفتــرة ويفـرض حظــرا علــى دخــول الأجــنبي البلــد مــر 

وأي قـرار بـشأن الطـرد يجـب أن يتخـذ وفقـا للقـانون،              . معينة
ويجـري  . كما يجب أن تذكر الأسـس القانونيـة في هـذا القـرار            

 .تحديد هذه المبررات على أساس شواغل الأمـن والنظـام العـام        
الطــرد واحــدة بالنــسبة للأجانــب القــانونيين وغــير  وإجــراءات 

 القـانوني لـشخص مـا في إقلـيم          القانونيين، إلا أن الوجـود غـير      
ــرده   أنســلوفاكي يمكــن   ــا لط ــرده أساس ــشكل بمف ــرد .  ي والط
 .الجماعي محظور

ويعرف القانون أيضا العقبات التي تحول دون الطـرد،          - ٦٢
وبالتـالي،  . ومعظمها ينبع من القانون الـدولي لحقـوق الإنـسان         

لا يمكن أن يطـرد الأجانـب إلى دولـة تتعـرض فيهـا حيـام أو               
تهم الشخصية للضرر نظرا لعنصرهم أو نـوع جنـسهم أو           حري

ــدام    ــاعي أو معتقـ ــعهم الاجتمـ ــهم أو وضـ ــسيتهم أو دينـ جنـ
السياسية أو عندما يمكن أن يتعرضوا للتعـذيب أو للمعاملـة أو          

 .العقاب بشكل قاس أو وحشي أو مهين

واختــتم كلامـــه قـــائلا إنــه يجـــب أن تواصـــل اللجنـــة    - ٦٣
الدولي العرفي الـتي يمكـن تطبيقهـا، وأن         تعريفها قواعد القانون    

تستمر في استعراض ممارسات الدول والتشريعات المحليـة ذات         
. الــصلة بغيــة الحــصول علــى صــورة أوضــح للقواعــد الموجــودة

ومـــن الـــضروري أيـــضا النظـــر في عقـــد اتفاقيـــات متعـــددة       
 .الأطراف، وبخاصة تلك التي تتعلق بحقوق الإنسان

ــانين  - ٦٤ ــسيد ب ــال إن المنجــزات  ): اد الروســيالاتحــ (ال ق
الرائعة للجنة في مجال تقـنين القـانون الـدولي وتطـويره مرحليـا               
أسفرت عن وضـع مـشاريع عديـدة لاتفاقـات دوليـة جوهريـة              
وذات طبيعة عالمية، كما أن هذه المنجزات تعني أنـه ينبغـي أن             

ولهــذا ينبغــي ألا تبتـــر   . تتــوفر للجنــة أفــضل ظــروف للعمــل     
ل، سيكون من المستصوب استعادة ممارسة دفـع        وبالمث. دوراا

 .أجر للمقرر الخاص
ومــضى يقــول إن الــدور المتنــامي للمنظمــات الدوليــة   - ٦٥

وكــثير مــن . يــستدعي تقــنين القواعــد الــتي تحكــم مــسؤوليتها  
جوانـــب العلاقـــات الدوليـــة الـــتي كانـــت قـــبلا مـــن الحقـــوق   
 المقــصورة علــى الــدول يجــري تنظيمهــا مــن خــلال قــرارات أو

وبالتــالي، فمـــن  . توصــيات ملزمــة تــصدرها تلـــك المنظمــات    
 أن يجــري تقريــر العلاقــة بــين مــسؤولية  - بالمثــل -الجــوهري 

ــا     ــدول الأعــضاء فيه ــسؤولية ال ــة وم وكــان . المنظمــات الدولي
النهج الذي اتخذته اللجنة إزاء هذه المسألة جا حكيمـا، فقـد            

سـبيل   وعلـى    .أشار إلى جوانب تطلبت التنظـيم بـصفة خاصـة         
المثال، أكدت اللجنة في الفـصل الثالـث المتعلـق بانتـهاك التـزام            
ــن       ــهاك م ــذا الانت ــات حــدوث ه ــة لإثب ــادئ العام دولي أن المب

ورغـم  . جانب دولة ما قد ينطبـق أيـضا علـى منظمـات دوليـة             
أن القواعد قد نبعت من المواد المعنية بمسؤولية الدولة، فينبغـي           

لية بقــدر الإمكــان بغيــة  أن ترفــق ــذه القواعــد شــروح تفــصي 
. تــصوير المعــايير المحــددة الــتي تحكــم أنــشطة المنظمــات الدوليــة 

ورغم أن الممارسـة لم تكـن واسـعة النطـاق في مجـال مـسؤولية                
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المنظمات الدولية، فينبغي أن يتضمن الشرح وقائع جرى فيهـا       
 .تطبيق معيار معين على منظمات دولية

 من مـشروع    ٢فقرة  والمبدأ الذي جرى ترسيخه في ال      - ٦٦
وقـد تمكنـت اللجنـة مـن إيجـاد        .  كـان لـه دلالـة كـبيرة        ٨المادة  

حل ممتاز للنـزاع الأكاديمي حول ما إذا كانـت قواعـد منظمـة        
 جعــل ٨ونــص المــادة . مــا تــشكل أحكامــا في القــانون الــدولي

 - دون إصــدار حكــم مــسبق في هــذه المــسألة  -مــن الممكــن 
تتحمـل المـسؤولية بموجـب      التأكيد علـى أن أيـة منظمـة دوليـة           

ــدها    ــهاك قواعـ ــن انتـ ــدولي عـ ــانون الـ ــح أن  . القـ ــن الواضـ ومـ
الملابــسات الدقيقــة الــتي يــؤدي انتــهاك هــذه القواعــد فيهــا إلى  
وقــوع المــسؤولية يجــب أن يجــري تقريرهــا في كــل حالــة علــى  

 .حدة في ضوء نوع القاعدة المشار إليها
وحـساسية،  ويتناول الفصل الرابع قضية أكثـر تعقيـدا          - ٦٧

وهي العلاقة بين مسؤولية المنظمة ومـسؤولية الـدول الأعـضاء           
فيها، بل ومسؤولية دول أخـرى تكـون المنظمـة مختـصة باتخـاذ              

ومـع ذلـك، لم تنطـو مـشاريع المـواد هـذه             . القرار بالنيابة عنها  
علــى تــصوير كامــل للفــارق بــين تنظــيم مــسؤولية المنظمــات     

ــدول  ــة وتنظــيم مــسؤولية ال ــ. الدولي ــال، عنــد  وعل ى ســبيل المث
تقريـر مـسؤولية منظمـات دوليـة عـن المـساعدة علـى ارتكــاب        
فعل غير مـشروع دوليـا، أو توجيهـه أو الـسيطرة عليـه، يجـب                
الانتبــاه إلى أنــه لا يمكــن ارتكــاب بعــض الأفعــال إلا بواســطة   

وفي هــذا الــصدد، . الــدول، ولــيس بواســطة المنظمــات الدوليــة
 مــبرر للــنص في المــادتين يوجــد شــك فيمــا إذا كــان هنــاك أي 

 على المعيار القائل بعدم مـشروعية الفعـل دوليـا إذا            ١٣ و   ١٢
 .ارتكبته تلك المنظمة

ــين       - ٦٨ ــة ب ــستقبل عــن العلاق ويجــب إجــراء دراســة في الم
المواد التقليدية المتعلقة بالمساعدة والإجبار والسيطرة في سـياق         

لمعـني   ا ١٥ارتكاب فعـل غـير مـشروع دوليـا ومـشروع المـادة              
بـــالقرارات والتوصـــيات والتفويـــضات الموجهـــة إلى الـــدول     

وتــنص الــشروح علــى أنــه قــد   . الأعــضاء والمنظمــات الدوليــة 
 إلا أن ،١٥ و   ١٤ و   ١٣يكون هناك تطابق جزئي بين المـواد        

 من الواجب أن يعتبر اعتماد منظمـة  ولما كان . هذا ليس كافيا  
 الواضـح لمـاذا     دولية لقرار ملزم وسيلة للإجبـار، فإنـه مـن غـير           

يتوقف وضع المسؤولية على عاتق منظمة دولية نتيجـة اتخاذهـا          
ولماذا كان من الـضروري الـنص      . قرار ملزم على شرط إضافي    

على أن الفعـل يكـون غـير مـشروع دوليـا إذا ارتكبتـه المنظمـة         
بنفسها، وإذا انتهك التزاما دوليا لتلك المنظمة؟ ولم يكن هـذا           

وإن لم تكـن    . وع المـادة بـشأن الإجبـار      المعيار متضمنا في مشر   
جميع القرارات الملزمة قسرية، فما هي الملابسات الـتي تـشكل           

 فيها هذه القرارات قسرا؟
ــرة  - ٦٩ ــادة  ) ب (٢والفقــ ــن المــ ــشير إلى  ١٥مــ ، الــــتي تــ

المــسؤولية فيمــا يتعلــق بتفــويض أو توصــية، تــثير أيــضا بعــض    
 أنعـضائها    ينبغـي لأ   هوإذا أوصت منظمة دولية بأن ـ    . الشكوك

 إذا أجــازت لهــم هــذا أوينتــهكوا واجبــا ملزمــا لهــذه المنظمــة،  
 تتحمـــل أنالفعـــل، فمـــن الواضـــح أنـــه يجـــب علـــى المنظمـــة  

ــيتها أو     ــضاؤها توصــ ــع أعــ ــدما لا يتبــ ــتى عنــ ــسؤولية، حــ المــ
ومن الواضح أن المسؤولية في هذه الحالة تختلـف في          . تفويضها

دعوة إلى اتخـاذ  جـب وقـف ال ـ   طبيعتها، وقد لا تكمن إلا في وا      
وفي جميع الأحـوال،    . فض هذه التفويضات  ر واجب   إجراء أو 

هناك حاجة إلى القيام بالمزيـد مـن العمـل فيمـا يتعلـق بالفـصل                
 .الرابع في القراءة الثانية له

ــضاء     - ٧٠ ــدول الأع ــة إلى ال ــئلة الموجه ــل إلى الأس وإذ انتق
ــه يجــب إيــلاء اهتمــام خــاص إلى      بــشأن هــذه المــسألة، قــال إن
القــسم المعــني بالملابــسات الــتي تحــول دون عــدم المــشروعية في  

وأضـاف أنـه سـيكون مـن        . سياق مسؤولية المنظمـات الدوليـة     
ــة إلى هــذا       ــتي تحكــم مــسؤولية الدول ــل القواعــد ال الخطــأ تحوي

وقــد تظهــر بعــض الــصعوبات إذا جــرت . القــسم بطريقــة آليــة
محاولــــة لتطبيــــق بعــــض الملابــــسات الــــتي تحــــول دون عــــدم  

. شروعية، مثل الـدفاع عـن الـنفس، علـى المنظمـات الدوليـة          الم
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ومــن ناحيــة أخــرى، مــن الواضــح أنــه يجــب التوســع في فكــرة  
وتمديدها لتشمل الحالات التي تقـرر فيهـا منظمـة          “ الضرورة”

 الإجبـار يجـب     وبالمثـل، فـإن ظرفـا مثـل       . ض جـزاءات  دولية فر 
أن يطبـــق تطبيقـــا كـــاملا علـــى المنظمـــات الدوليـــة، وبخاصـــة  
الإجبار من جانب الـدول، وهـو جانـب هـام يـستحق دراسـة               

وبالمثـل، يجـب أن تتـضمن المـسألة         . متعمقة من جانـب اللجنـة     
تقديم منظمة دولية العـون أو قيامهـا بالمـساعدة علـى ارتكـاب              

 .فعل غير مشروع بواسطة دولة
ــد       - ٧١ ــسات أخــرى ق ــاك ملاب ــت هن ــا إذا كان ــسألة م وم

غـير مـشروع دوليـا تقـوم بـه          تتحمل فيها دولة مـسؤولية فعـل        
منظمة دوليـة مـسألة يمكـن البـت فيهـا عنـدما تنظـر اللجنـة في                  

ــة      ــة دولي ــى منظم ــؤثر عل ــتي يمكــن أن ت ــون (الوســائل ال  أوالع
وتحقيقـــا لهـــذا الغـــرض، ).  الـــسيطرة أو الإجبـــارأوالمـــساعدة 

 .سيكون من الحكمة تصوير ما تعنيه هذه المصطلحات
. وضـوع طـرد الأجانـب     ورحب ببدء العمـل بـشأن م       - ٧٢

وأعــرب عــن مــشاطرة حكومــة بلــده اللجنــة في معظــم آرائهــا  
حــول هــذا الموضــوع، وبخاصــة الأطروحــة القائلــة بــأن الطــرد   

وللدولـة حريـة تـصرف واسـعة النطـاق،          . حق سـيادي للدولـة    
ويــتعين . وإن كانــت غــير مطلقــة في اتخــاذ قــرار بــشأن الطــرد  

د الـتي يـضعها القـانون       على اللجنة أن تركز انتباهها على القيو      
ومن المفيد أن يجري التحقق من الظـروف        . الدولي على الطرد  

التي قد يشكل الطرد فيها فعلا غير مشروع دوليـا، ممـا يـؤدي              
إلى مــسؤولية الدولــة أو يــدفع إلى اســتخدام وســائل الحمايــة      
ــشخص المعــني       ــع ال ــتي يتمت ــة ال الدبلوماســية مــن جانــب الدول

ــسيتها ــز بــين الأجانــب   وعــلاوة علــى ذ . بجن ــك، يجــب التميي ل
وفي . الموجودين بشكل قانوني وغير قانوني في أراضي دولة ما        

رعيين، لا تتعلـــــق القيـــــود إلا حالـــــة المهـــــاجرين غـــــير الـــــش
 .الطرد بطرق

 الــذي اقترحــه المقــرر  -والنــهج الــشامل إزاء المــسألة   - ٧٣
ــصلة    -الخـــاص  ــة مفـ ــي أن يتـــضمن دراسـ ــليم وينبغـ  ـــج سـ

قيـات الموجـودة بـشأن طـرد الأجانـب، وبخاصـة           لأحكام الاتفا 
ويجـب تركيـز    . تلك التي تشمل اللاجـئين والعمـال المهـاجرين        

الانتباه علـى جوانـب المـسألة الـتي لم تـنظم في القـانون الـدولي                 
ولا مــبرر لاســتثناء مواضــيع مثــل تغــيير وضــع المــواطنين  . بعــد

ــه بــسبب التغــيير في وضــع الإق  ــيم الــذي يقيمــون في وينبغــي . ل
يتناول التحليل سياسة الدول في مجـال الهجـرة أو النــزوح،             ألا

بل رفض الـسماح بالـدخول، ولا مـبرر للنظـر في الطـرد أثنـاء                
الصراع المسلح، حيث أن القانون الإنـساني الـدولي سـبق وأن            

 .غطى هذه القضية
ويبدو من النظرة الأولى أن هناك أساسـا قويـا لمـا قـام               - ٧٤

صنيف للمـواطنين الأجانـب، فـضلا عـن         به المقرر الخاص من ت    
، وضـم للأفعـال الرسميـة    “أجانـب ”عديمي الجنسية، بوصـفهم   

م كلامــه واختــت. “طــرد”أو القانونيــة للــدول تحــت مــصطلح  
 بوضـع تـشريعها الـوطني بـشأن         قائلا إن حكومة بلـده ترحـب      

 .طرد الأجانب تحت تصرف اللجنة
ــسيدة غافري - ٧٥ ــالــ ــا (سكولــ ــن  ): رومانيــ ــت عــ تكلمــ
وع مــسؤولية المنظمــات الدوليــة، فقالــت إن وفــد بلــدها موضــ

 إلى ٨لخــاص، وهــو أن المــواد مــن    يوافــق علــى رأي المقــرر ا  
بـــشأن مخالفـــة التـــزام دولي ينبغـــي أن تتبـــع الـــنمط العـــام   ١١

للأحكام المماثلة للمواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول عـن الأفعـال             
 أنيـضا   وأضـافت أن وفـد بلـدها يـرى أ         . غير المـشروعة دوليـا    

هناك مبررا قويا لإجراء مقارنة بين حالـة منظمـة دوليـة توجـه              
إليها مسؤولية فعل ترتكبـه دولـة أو منظمـة دوليـة أخـرى مـن                
جانب، وحالة دولة مسؤولة عن فعل ترتكبه دولة أخرى مـن            

ولا داع لوضــع شــروط أو لاتخــاذ ــج مختلفــة   . جانــب آخــر 
 .فيما يتعلق ذين النوعين من المواضيع
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وأعربت عن رغبة وفد بلدها أيضا في تأكيد ضـرورة           - ٧٦
 عنــد ترســيخ الظــروف الــتي قــد تتحمــل -الأخــذ في الاعتبــار 

 بالطبيعـــة المعينـــة لـــبعض    -فيهـــا منظمـــة دوليـــة المـــسؤولية     
المنظمــات الدوليــة وبالطريقــة الــتي تــوزع بمقتــضاها الــسلطات  

ــا     ــدول الأعــضاء فيه ــين تلــك المنظمــات وال ــة  . ب وأحــد الأمثل
لجماعة الأوروبية وممارساا فيما يتعلق بمـسؤولية الـدول عـن            ا

والطبيعـة الخاصـة جـدا    . يذ التشريع الذي اعتمدتـه الجماعـة   تنف
ا في سـياق الجماعـة يجـب أيـضا أن        ه ـللقواعد الـتي يمكـن تطبيق     

ــن        ــا ع ــة م ــسؤولية منظم ــد النظــر في م تؤخــذ في الحــسبان عن
 مـن   ٢الفقـرة   (مـة   مخالفة التزام فرضـته قاعـدة مـن قواعـد المنظ          

، مع الأخذ في الاعتبار بأنه من غير المتـصور     )٨مشروع المادة   
أن تضع إحـدى مؤسـسات الجماعـة مـسؤولية انتـهاك إحـدى              

 .قواعد التشريع الثانوي على عاتق الجماعة
وفيما يتعلق بموضوع مسؤولية دولة عن تقـديم العـون           - ٧٧

غير مـشروع   إلى منظمة دولية أو مساعدا على ارتكاب فعل         
دوليــا، قالــت إن وفــد بلــدها يــرى أنــه مــن الأفــضل أن تــدرج 
ــق      ــنص المتعل ــشروع الحــالي، حيــث أن ال هــذه الأحكــام في الم
ــة إشــارة إلى ذلــك النــوع مــن      ــدول لم يتــضمن أي بمــسؤولية ال

وفي ذلك الـصدد، ينبغـي أن تكـون الدولـة مـسؤولة             . الحالات
ــة بتوجيــه منظ   مــة دوليــة أو في حالــة إذا مــا قامــت هــذه الدول

ــا أو إج  ــسيطرة عليهــ ــير    الــ ــل غــ ــراف فعــ ــشأن اقتــ ــا بــ بارهــ
 .دوليا مشروع

وفيما يتعلق بقـضية طـرد الأجانـب، وافقـت المتكلمـة             - ٧٨
على أنه يلزم إيلاء اهتمـام شـديد إلى التوفيـق بـين حـق الطـرد                 
ــة      ــها بحماي ــدولي، وبخاصــة مــا يتعلــق من ومتطلبــات القــانون ال

وانـب الأخـرى، مثـل تلـك الـتي          حقوق الإنسان؛ بينما تقع الج    
تتعلــق بــسياسات الهجــرة أو مراقبــة الدولــة لحــدودها، خــارج   

وعلـى أي حـال، رأت أن أعمـال اللجنـة           . نطاق هـذه المـسألة    
ــتي      ــع القواعــد ال ــوطني وجمي ــشريع ال ــاول أولا الت ــي أن تتن ينبغ

 والــتي توجــد في القــانون الــدولي العــرفي ،تتعلــق ــذا الموضــوع

لدوليــة وممارســات الــدول، وأن تقــرر اللجنــة  وفي المعاهــدات ا
 مبعد ذلك التحليـل مـا إذا كانـت القواعـد الموجـودة كافيـة، أ         

 . هناك حاجة إلى وضع قواعد جديدةأن
موضــــوع أشــــار إلى ): الأرجنــــتين (الــــسيد كوريــــا - ٧٩

مسؤولية المنظمات الدولية، قائلا إن هناك أربع سمات رئيـسية          
لها الحكــومي الــدولي بــصفة للمنظمــات الدوليــة، وهــي تــشكي

أساســية، وارتكازهــا بــشكل عــام علــى معاهــدات، وهيكلــها   
ــانوني    ــا باســتقلال ذاتي ق ــدائم، وتمتعه وفي نفــس . التنظيمــي ال

 فإن المنظمـات الدوليـة كيانـات تنـشأ بنـاء علـى إرادة               ،الوقت
ولما كانت هذه هي الحالة، فـإن       . الدول لتحقيق غايات محددة   

شــارة إلى كيانــات أخــرى في مــشروع  وفــد بلــده يــرى أن الإ 
 حيــث أن تلــك الإشــارة قــد تــدخل ، أمــر غــير ملائــم٢المــادة 

. متغيرات تحيد عن المفهوم التقليـدي لمـا يـشكل منظمـة دوليـة             
ولهذا السبب، وحرصا على تعريف أعـضائها المحـتملين تعريفـا           

كيانــات ”صــحيحا، يكــون مــن الحكمــة تحديــد مــا يقــصد بـــ  
هــذا التعريــف غــير وارد بوضــوح في ، حــتى إذا كــان “أخــرى

 .نص الصك
 تـــصور ١ مـــن مـــشروع المـــادة ٢ الفقـــرة أنويبـــدو  - ٨٠

العلاقــات المتبادلــة واللازمــة بــين المنظمــة والــدول الــتي أنــشأا 
. والــتي تــشكل جــزءا مــن الطبيعــة المتأصــلة لأيــة منظمــة دوليــة 

 - طبقـا للمـشروع الحـالي        -ومع ذلـك، يبـدو أن هـذه المـادة           
أن المسؤولية قد تنـسب إلى دولـة عـن فعـل غـير مـشروع          تعني  

وهذا لا يتسق مـع المبـدأ المعـرب عنـه في            . اقترفته منظمة دولية  
، الذي يقصر المسؤولية على سلوك جهـاز في        ٤مشروع المادة   

وقد يكون من الحكمة أن يجري قـصر        . المنظمة أو وكيل عنها   
ــا ع   ــال غـــير المـــشروعة دوليـ لـــى مـــسؤولية الـــدول عـــن الأفعـ

ــة العامــة    ، ٥٦/٨٣الــشروط المنــصوص عليهــا في قــرار الجمعي
 .وألا تدرج معايير جديدة بشأن عزو هذه المسؤولية
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والتــشابه الواضــح بــين مــشاريع المــواد والمــواد المتعلقــة  - ٨١
ــادئ     ــة تــشابه ملائــم ومطلــوب، حيــث أن المب بمــسؤولية الدول

ية المبنيـة  العامة، وتصوير الفعل غير المشروع وعزوه، والمـسؤول    
ــارامترات   ــشابه  . علــى ذلــك، تتبــع نفــس الب ولم يكــن هــذا الت

واضحا في جوهر مشاريع المواد فحـسب، بـل في شـكل تلـك              
وبالتـالي، قـد يكـون مـن الـضروري أن تجـري             . المشاريع أيـضا  

. صياغة بعـض العنـاوين الفرعيـة في مـشاريع المـواد مـن جديـد               
سؤولية الدولــة إلى وعلــى ســبيل المثــال، تــشير المــواد المتعلقــة بمــ

، بينما يشير مـشروع     “عناصر فعل غير مشروع دوليا لدولة     ”
لم تصف بدقة، بالإضـافة إلى ذلـك،        “ مبادئ عامة ”المادة إلى   

 .المحتويات التي تلت
، فممـا يـستحق المزيـد مـن      ٤وبالنسبة لمـشروع المـادة       - ٨٢

التفكير ما إذا كانت هناك حدود لعـزو المـسؤولية عـن سـلوك              
وعلـى سـبيل المثـال، هـل        .  منظمة دولية أو وكيل لها     جهاز في 

يمتد عزو المـسؤولية إلى المـوظفين الـذين يعملـون لفتـرة قـصيرة               
عين في عمليــــــات حفــــــظ الــــــسلام؟ أو للمــــــوظفين المــــــوز

ينبغـي   أيضا، يرى وفد بلـده أنـه   ٤يتصل بمشروع المادة   وفيما
 إلى جانـب المـصطلح   ٢في الفقـرة  “ أجهـزة ”إدراج المـصطلح  

وفــضلا عـــن ذلــك، ينبغـــي أن يتــضمن تعريـــف    . “وكــلاء ”
 القواعـد  ٤ من مـشروع القـرار     ٤في الفقرة   “ قواعد المنظمة ”

 .الإجرائية والنظم الأساسية لأجهزة المنظمات
وهناك نقطة هامـة أخـرى، وهـي أن الإطـار المرجعـي              - ٨٣

ه أن أنلتقييم سلوك جهاز في منظمة دولية أو وكيل لها مـن ش ـ      
ومـن ناحيـة أخـرى، هنـاك     . علـى قواعـد المنظمـة   يرتكز دائمـا   

وبالنـسبة  . خطر من عدم مراعـاة الدقـة أو الأخـذ بنظـرة ذاتيـة             
ــادة  ٢للفقـــرة  ــثيرة  ٨ مـــن مـــشروع المـ ــا تـــبرز قـــضية مـ ، فإـ

ــضح في ال ــ   ــا يت ــا للخــلاف، كم  ــق ــه  . شرح المتعل ــع أن والواق
زالــت هنــاك مناقــشة حــول مــا إذا كانــت قواعــد منظمــة     مــا

لـذي يجـري اعتمـاده في    والنص ا. لتزامات دوليةدولية تشكل ا  

 ينبغـي ألا يـدع مجـالا للـشك، وينبغـي أن يكـون               اية المطـاف  
 .نتيجة لتوافق الآراء

ومجمل القول إن المواد المتعلقـة بمـسؤولية الدولـة تـوفر             - ٨٤
ــوض      ــى الغمـ ــضي علـ ــواد، فتقـ ــشاريع المـ ــار الواجـــب لمـ الإطـ

ــدء في مناقــشات لا د   ــشأن هــذه  وتتحاشــى إعــادة الب اع لهــا ب
ويرى وفـد بلـده أن مـشاريع المـواد عمـل مثـالي يلقـي          . المسألة

الضوء على جانب جديد من جوانـب المـسؤولية عـن الأفعـال              
 .غير المشروعة، وهو جانب المنظمات الدولية

وانتقــل إلى موضــوع طــرد الأجانــب، فقــال إن هنــاك   - ٨٥
ــاق الموضــوع بغيــة صــيا       ــة إلى التحديــد الواضــح لنط غة حاج

ا أن توفق بين سـلطة الـدول في وضـع           أمبادئ وقواعد من ش   
شروط الـسماح بـدخول الأجانـب وإقامتـهم، وحمايـة حقـوق          

وكمــا جــرت الممارســة المعهــودة، ينبغــي أن تبــدأ      . الإنــسان
اللجنة بدراسة دقيقة للقواعد العرفية وقواعـد المعاهـدات فيمـا           

ر في الممارسـة  وينبغـي للجنـة أيـضا أن تنظ ـ   . يتعلق ذه المـسألة  
 .الدولية والتشريع الوطني

ــة كــبرى      - ٨٦ ــاك أهمي ــوطني، هن ــشريع ال ــق بالت ــا يتعل وفيم
وقـد يـسهم قـانون الأرجنـتين        . للمعلومات المقدمة مـن الـدول     

بشأن الهجرة ببعض العناصر التي تفيد أعمال اللجنة، وبخاصـة          
حيث أنه يتضمن المبدأ القائل بـأن معـايير وإجـراءات الـسماح         

ــ ــي ألا تكــون     بال ــب ينبغ ــى الأجان ــة عل ــة المطبق دخول والإقام
تمييزيـــة، وفقـــا للحقـــوق والـــضمانات المعتـــرف ـــا بموجـــب   

وفي الأرجنـتين، تكـون     . الدستور الـوطني والمعاهـدات الدوليـة      
للمعاهــدات الدوليــة الأســبقية علــى التــشريع الــوطني، وفــضلا  

ــك  ــن ذل ــات      ،ع ــن اتفاق ــثير م ــام ك ــتور أحك  تكــرس في الدس
 الإنسان، بما فيهـا الاتفاقيـة الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان             حقوق

ولهــذا ترحــب  . والعهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة والــسياسية    
الأرجنـــتين بقـــرار اللجنـــة بـــالنظر في قـــضية طـــرد الأجانـــب،  
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ية عــــن هــــذه المــــسألة وإجــــراء  وتتطلــــع إلى دراســــة تفــــصيل
 .بصددها مناقشة
ــان  - ٨٧ ــسيدة تالالي ــان (ال ــت إن): اليون ــرد  قال ــسألة ط  م

ــدرا كــبيرا مــن      ــاك ق الأجانــب تــستحق التقــنين، حيــث أن هن
التــشريعات والممارســات الوطنيــة، فــضلا عــن الفقــه القــضائي  

وتثير هذه المـسألة    . الدولي والإقليمي فيما يتعلق ذا الموضوع     
أيــضا أســئلة هامــة تتعلــق بالقــانون الــدولي، وبخاصــة قــانون        

لقـضائية وغيرهـا مـن      حقوق الإنـسان، وقـد شـكلت الهيئـات ا         
هيئــات الرصــد القائمــة علــى أســاس المعاهــدات مجموعــة مــن    

ــا    ــايير الـــتي قـــد تنطبـــق عليهـ . مبـــادئ حقـــوق الإنـــسان والمعـ
لا مـع المقـرر الخـاص       وأضافت أن وفد بلدها يتفـق اتفاقـا كـام         

ــه مــن أه ــ  ــى أن ــة   عل ــسبة لطــرد الأجانــب كيفي م المــشاكل بالن
و أنـه متأصـل في سـيادة        التوفيق بين الحق في الطرد، الـذي يبـد        

الدولة، ومتطلبات القانون الدولي، وبخاصة القواعـد الأساسـية       
ومن الجدير بالاهتمام في هذا الـصدد       . لقانون حقوق الإنسان  

 بين حقوق الفـرد الـتي تحميهـا         التزام الدولة بإيجاد توازن عادل    
ــة،      ــسان مــن ناحي ــانون حقــوق الإن ــصلة في ق القواعــد ذات ال

في السعي وراء أهـداف مـشروعة، مثـل حمايـة           ومصالح الدولة   
 .النظام العام، من ناحية أخرى

ومــع ذلــك، حــين يكــون الحــق موضــع المناقــشة حقــا    - ٨٨
ــاة أو حظــر التعــذيب أو غــيره مــن     مطلقــا، مثــل الحــق في الحي
المعاملــة أو المعاقبــة القاســية أو الوحــشية أو المهينــة، يــرى وفــد  

وتـــوفر أهـــم . أي مـــبرربلـــدها أنـــه لا يمكـــن تبريـــر الطـــرد ب ـــ
معاهــدات حقــوق الإنــسان ضــمانات إجرائيــة لمــن يواجهــون   

وعلــى . الطــرد ممــن يقيمــون بــصفة قانونيــة في أراض دولــة مــا 
 مـن العهـد     ١٣سبيل المثال، كانـت هـذه هـي الحالـة في المـادة              

وبالمثــل، تــوفر معاهــدات . الــدولي للحقــوق المدنيــة والــسياسية
ة ذات سمة موضوعية للأفـراد      حقوق الإنسان حماية غير مباشر    

 ٨ و ٣ علــى سـبيل المثــال، المادتــان  -الـذين يواجهــون الطـرد   
مــــن العهــــد الأوروبي لحمايــــة حقــــوق الإنــــسان والحريــــات 

ــة لحقــوق الإنــسان   . الأساســية وقــد تناولــت المحكمــة الأوروبي
مــرارا وتكــرارا القــضية الحــساسة لحــق احتــرام الحيــاة الأســرية  

ي التأكيــد علــى أنــه بينمــا اعتمــدت     وينبغــ. والحيــاة الخاصــة 
المحكمة في تلك القضايا على معايير متنوعة بغية تقريـر قانونيـة            
الطرد، سيكون من الصعب التأكد من وجـود قواعـد موحـدة           

ويعـود ذلـك بـصفة      . يمكن أن تطبق على جميع حالات الإبعاد      
 .رئيسية إلى أن المحكمة نظرت في كل قضية على حدة

رر الخاص تفسيرا أوليا موسعا للمصطلح      وقد قدم المق   - ٨٩
، ويتفــق هــذا التفــسير مــع مفهــوم الطــرد كمــا عرفتــه “طــرد”

ــم      ــة رق ــها العام ــسان في ملاحظت ــوق الإن ــة حق ــشأن ١٥لجن  ب
ومـع ذلـك، يـرى وفـد بلـدها          . وضع الأجانب بموجب العهـد    

أن هـــذا النـــهج العـــريض إزاء المـــسألة يمكـــن أن يـــؤدي إلى      
لتقرير وللمبادئ التي قـد تقـرر لجنـة    تضخيم لا داع له لنطاق ا     

ويعـود  . القانون الدولي أن تضع مـشروعا لهـا في ذلـك الـصدد            
ــة      ذلــك إلى أن جميــع أشــكال إبعــاد أجــنبي عــن أراضــي الدول

ومـن  . المضيفة لا يمكن أن تقع في نطاق نفـس النظـام القـانوني          
 مــــن ١ مــــن العهــــد والمــــادة ١٣الجــــدير بالــــذكر أن المــــادة 

ــس  ــب    البروتوكــول ال ــشملان الأجان ــة ت ــة الأوروبي ابع للاتفاقي
الذين يوجدون بصفة قانونية في البلـد المعـني، وبالتـالي أعربـت            
ــدابير       ــدقيق ــال دراســة الت ــد ال ــضيلها للتحدي ــة عــن تف اللجن

وفي هذا الصدد، يؤيد وفـد بلـدها        . المتعلقة بالأجانب المقيمين  
 أيـــضا التمييـــز الـــذي وضـــعه المقـــرر الخـــاص بـــين الأشـــخاص
ــة       ــصفة غــير اعتيادي ــة والموجــودين ب ــصفة اعتيادي الموجــودين ب

ة طويلــــة في الدولــــة الــــتي تــــسعى ويــــشملون المقــــيمين لمــــد(
 ).طردهم إلى
ويتفــق وفــد بلــدها أيــضا مــع المقــرر الخــاص علــى أنــه   - ٩٠

وينطبـق  . ينبغي أن يترك المشردون خـارج نطـاق هـذه المـسألة           
سماح بــدخول نفـس الحكـم علـى الإعــادة القـسرية، وعـدم ال ـ     

طالبي اللجوء، ورفض الـسماح بـدخول الأجانـب الموجـودين           
بــــصفة اعتياديــــة، والمــــسائل المتعلقــــة بــــسياسات الهجــــرة أو 
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ــستبعد مــن دراســة هــذه      ـــزوح، الــتي ينبغــي لهــا جميعــا أن ت الن
وبالنسبة للقضايا المتعلقة بالطرد الجماعي للـسكان في         . المسألة

مهــا القــانون الإنــساني   فتــرات الــصراعات المــسلحة الــتي ينظ   
كن النظر فيهـا في نطـاق دراسـة         الدولي، يرى وفد بلدها أنه يم     

ــرى ــستقبلتجـ ــة   .  في المـ ــة في ايـ ــك، إذا رأت اللجنـ ــع ذلـ ومـ
المطاف أن توسع نطاق المسألة الحالية، فينبغي أن تبذل محاولـة           
لوضع حد أدنى من الضمانات في بعـض اـالات، مثـل حظـر       

الذين طردوا أو الـذين يطـردون وحمايـة         سوء معاملة الأجانب    
 .كرامتهم الإنسانية

رر الخاص في الفقـرة     ويوافق وفد بلدها على تعليق المق      - ٩١
عليهــا والأســس الــتي يرتكــز ). A/CN.4/554 ( مــن تقريــره٢٠

طــرد الأجانـــب، مثــل المحافظـــة علـــى النظــام العـــام أو الأمـــن    
ــدخول    ــهاك القواعــد المتعلقــة ب ــوطني، أو حــتى انت  الأجانــب ال

ومــن ناحيــة  . وإقامتــهم، أســس يــسمح ــا القــانون الــدولي     
ة علــى أســس تمييزيــة، مثــل  يــأخــرى، فــإن قــرارات الطــرد المبن 

 التوجــه أو أوالمعتقــدات الدينيــة أو الأصــل القــومي أو الإثــني، 
ــا     ــسمح ــسي، فينبغــي ألا ي ــسلوك الجن ــصدد،  . ال وفي هــذا ال
القـــضاء علـــى التمييـــز تنبغـــي الإشـــارة إلى أن اللجنـــة المعنيـــة ب

، بـشأن التمييـز     ٣٠العنصري أكدت في توصـيتها العامـة رقـم          
ضد غير المواطنين، أنه يجب على الدول أن تكفل أن القـوانين            
المتعلقة بترحيل غير المواطنين أو بالأشكال الأخـرى لإبعـادهم          
عن دائرة الاختـصاص القـضائي للدولـة الطـرف لا تميـز سـواء               

جهـــا بـــين غـــير المـــواطنين علـــى أســـاس  في غرضـــها أو في نتائ
وعلى أي حـال،  . العنصر أو اللون أو الأصل الإثني أو القومي  

نظرا لأنه يمكن التوسع في تفسير أسس الطـرد، فـالمهم بالفعـل             
 . هو صون مبدأ التناسب

 مــن تقريــره أن ٢٢ ةويــذكر المقــرر الخــاص في الفقــر  - ٩٢
ع إجـراءات الطـرد     التوافق م : قانونية الطرد تعتمد على عاملين    

المطبقة في الدولة الطاردة، واحترام حقوق الإنسان الأساسـية،   
وبالتالي فهو على حق في تأكيد الجانـب الإجرائـي والمـضموني       

ــة الأشــخاص المعرضــين للطــرد   ــق بالجانــب  . لحماي ــا يتعل وفيم
 مـــن العهـــد علـــى مجموعـــة مـــن ١٣الإجرائـــي، تـــنص المـــادة 

مين بصفة قانونية في دولـة مـا،        الضمانات الهامة للأجانب المقي   
. بما في ذلك احترام الإجراءات التي يوفرها التـشريع ذو الـصلة       

وفضلا عن ذلك، حكمت المحكمة الأوروبية لحقـوق الإنـسان          
بأنه لا يمكـن للـدول أن تـضلل الأجانـب، حـتى أولئـك الـذين                 
ينتــهكون قواعــد الهجــرة، بغيــة حرمــام مــن حريتــهم ــدف   

ــد أشــار  . طــردهم ــن    وق ــة كــبيرة م ــة إلى مجموع أعــضاء اللجن
. الضمانات الأساسـية الـتي تطبـق علـى عمليـة الطـرد بأكملـها              

وهناك أهمية خاصة لإمكان التقدم بالتماسات إدارية وقـضائية         
صــــة في الحــــالات الــــتي تتــــضمن  ضــــد عمليــــة الطــــرد، وبخا

 .الأجنبي احتجاز
ــاعي،      - ٩٣ ــرد الجم ــات أو الط ــرد الجماع ــق بط ــا يتعل وفيم
 وفــد بلــدها إلى أن البروتوكــول الرابــع للعهــد الأوروبي   يــشير

 مــن العهــد ١٣يحظــر هــذه التــدابير، كمــا أنــه يبــدو أن المــادة   
ــذه الممارســات    ــع ه ــارض م ــد . تتع ــوق   وق ــة حق وجــدت لجن
، أن القـوانين أو القـرارات       ١٥الإنسان، في تعليقها العام رقـم       

 تفـي   التي تبيح عمليات طرد الجماعات أو الطرد الجمـاعي، لا         
وتــرى اللجنــة أن هــذا الفهــم تؤكــده   . ١٣بمــا جــاء في المــادة  

أحكام أخرى تتعلق بالحق في تقـديم أسـباب ضـد الطـرد، وفي              
إعادة النظر في القـرار بواسـطة الـسلطة المختـصة، وفي التمثيـل              

ومن الصحيح أنـه يمكـن الحـد مـن الحقـوق            . أمام تلك السلطة  
ومع ذلك يجـب أن  . الإجرائية للأجانب لدواعي الأمن الوطني 

 .١٥تكون هذه الدواعي إجبارية، وفقا للتعليق العام رقم 
وبالمثل، حكمـت المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان          - ٩٤

بأنــه حــتى عنــد تعــرض الأمــن الــوطني للخطــر، فــإن مفهــومي   
المشروعية وسيادة القانون في مجتمع ديمقراطي يمليان أن تخـضع     

سان الأساسية لشكل من أشـكال    التدابير التي تضر حقوق الإن    
الإجراءات التنازعية أمام هيئة مستقلة بغيـة اسـتعراض أسـباب           
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اتخاذ القرار والأدلـة ذات الـصلة، إذا تطلـب الأمـر، مـع وضـع        
 .الحدود الإجرائية الواجبة على استخدام المعلومات المصنفة

 مـــن  ٢٧ و ٢٦ويـــثير المقـــرر الخـــاص في الفقـــرتين      - ٩٥
ــضايا حــس   ــره ق ــك    تقري ــا في ذل ــة، بم ــب دراســة دقيق اسة تتطل

الحماية الدبلوماسية والتعويض وحق المطـرودين في العـودة إلى          
وفي هـذا الـصدد،     . البلدان التي طردوا منها بطريقـة غـير لائقـة         

يوافق وفد بلدها على الرأي الذي أبداه بعض أعـضاء اللجنـة،     
ــة علـــى المـــسائل     ــة الحاليـ ــه ينبغـــي التركيـــز في المرحلـ وهـــو أنـ
الأساســية لحقــوق وواجبــات الــدول بالنــسبة للطــرد، علــى أن  
ــة      ــة لاحقــة مــسألة مــا إذا كانــت تجــري محاول تتــرك إلى مرحل

 .تفصيل عواقب انتهاك تلك الواجبات
ويوافق وفد بلدها أيضا علـى وجـوب تـشجيع المقـرر             - ٩٦

الخاص على الاضطلاع بدراسة مفصلة للقانون الدولي العـرفي         
ــساريين في الوقــت الحــالي، بمــا في ذلــك   وقــانون المعاهــدات ا ل

إجراء دراسة مقارنة للقانون القـضائي الـدولي، علـى كـل مـن              
الصعيدين العالمي والإقليمي، فضلا عـن القـوانين والممارسـات          

ــة ــام إزاء     . الوطني ــشاؤم الت ــدها بالت ــد بل ــشعر وف ــك، ي ومــع ذل
ورغــم أنــه ســيكون مــن  . ضــرورة وضــع نظــام قــانوني شــامل 

ضمن التعريفــــات الفئــــات المتنوعــــة للأجانــــب المفيــــد أن تتــــ
والأشـــكال الكـــثيرة للطـــرد، ينبغـــي أن يرســـم بعنايـــة نطـــاق   

وســتكون . مجموعــة مــشاريع القواعــد الــتي تطبــق في المــستقبل 
هناك قيمة إضافية محدودة لوضع مجموعة من مشاريع القواعـد         
ــدرج تحــت نظــم        ــتي تن ــضايا ال ــضة مــن الق ــة عري ــشمل طائف ت

 .أو التي سبق أن كان لها قواعد ثابتةقانونية مختلفة 
أشــــار إلى ): غواتيمــــالا ( فالــــديز-الــــسيد لافــــال  - ٩٧

موضوع المسؤولية الدولية للمنظمات الدوليـة، فقـال إن أفـراد       
ــضرورة       ــسلام يمارســون بال ــظ ال ــم المتحــدة لحف ــات الأم عملي

وهــذه . بعــض الرقابــة علــى ســكان المنــاطق الــتي يعينــون فيهــا  
. السلطات التي عـادة مـا تمارسـها الحكومـات         السلطات تشابه   

ولهــذا، يثــار ســؤال وهــو مــا إذا كــان يجــب أن تتــضمن المــواد  
المتعلقـــة بمـــسؤوليات المنظمـــات الدوليـــة بعـــض مـــواد تـــصور  

 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدولة، وذلـك بعـد          ٩ و   ٨المادتين  
 .إجراء جميع التغييرات الضرورية

 ١٧لـذي أوصـي بـه في الفقـرة     وسـواء جـرى التغـيير ا    - ٩٨
 أو لم يجـر،     )*A/CN.4/553(من التقرير الثالث للمقرر الخاص      

 تــدل علــى أن المــسؤولية ٨لمــادة  مــن مــشروع ا٢فــإن الفقــرة 
تقع على عاتق منظمة مـا بمقتـضى القـانون الـدولي لانتـهاك               لا

إحــدى قواعــدها الداخليــة إلا إذا تطابقــت هــذه القاعــدة مــع   
لقانون الـدولي لا تـشكل بنفـسها جـزءا مـن           قاعدة من قواعد ا   

وهـذا يعـني أيـضا أن القواعـد الداخليـة          . هذه القواعد الداخلية  
 .لمنظمة دولية لا تشكل بالضرورة جزءا من القانون الدولي

وبالتالي، يمكن إثبـات معيـار موضـوعي لغـرض تقريـر             - ٩٩
أيــة قواعــد داخليــة لمنظمــة دوليــة تــدخل في نطــاق القــانون        

وعلى ذلـك   .  ومع ذلك، يمكن أيضا تطبيق معيار ذاتي       .الدولي
تكون القواعد الداخلية الوحيدة التي يمكن أن تعتـبر جـزءا مـن     
القانون الدولي هي القواعد التي تقيد أو تمنح حقوقـا لكيانـات            

وباعتماد معيار مماثـل،    . أو لأشخاص يخضعون للقانون الدولي    
ية قاعـدة داخليـة لـن    وإن كان أكثر تقييدا، قد يعتبر أيضا أن أ     

تــشكل جــزءا مــن القــانون الــدولي إلا إذا تــسبب انتــهاكها في  
 .أذى لأحد الخاضعين للقانون الدولي

 وإلى جانب صعوبة تطبيق هـذه المعـايير، فهـي تـصبح        - ١٠٠
أكثر تعقيدا نظـرا لأنـه مـن الممكـن أن تـساوي العلاقـات بـين                 

ــة وشــخص أو   ــة دولي ــدو  منظم ــانون ال ــان لا يخــضع للق لي  كي
يماثـــل الحمايـــة الدبلوماســـية بالنـــسبة للدولـــة الـــتي يكـــون   مـــا

 .الشخص أو الكيان المصاب من رعاياها
 ومن المفترض ألا تكون هناك حاجة إلى هذه المعـايير           - ١٠١

في جميع الحالات، أو علـى الأقـل في معظمهـا، حيـث يتـضمن               
 ١٠٠القــانون الــداخلي لمنظمــة دوليــة حكمــا مــساويا للمــادة  
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ق الأمـم المتحـدة، وحيـث تكـون الدولـة المـشار إليهـا               من ميثـا  
ــة  ــضا للمنظمــات     . عــضوا في المنظم ــد يوجــد أي ــك ق ــع ذل وم

ــة الدبلوماســية   ــة مــا يماثــل الحماي وفي أي حــال، يجــب  . الدولي
 والشرح، بغية القـضاء علـى أي شـك          ٨تعديل مشروع المادة    

وفـضلا عـن ذلـك، فرغبـة في اتبـاع           . يحيط بالمشاكل المذكورة  
إذا كان ذلك التعهـد  ”ة، سيكون من المفيد إضافة العبارة   الدق

 من مـشروع    ١بين شولتين في الفقرة     “ ملزما للمنظمة الدولية  
 .“حينما”، قبل كلمة ٨المادة 
 ١٣ و   ١٢ وكانت أسئلته المتعلقة بمـشروعي المـادتين         - ١٠٢

 بعـد إجـراء جميـع التغـييرات         -تتعلق أيضا بـأن هـاتين المـادتين         
ــضرورية  ــادتين   -ال ــسؤولية  ١٧ و ١٦ همــا نفــس الم ــشأن م  ب

 ١٦مـن المـادتين     ) ب(وأعرب عن شكه في أن الفقرة       . الدولة
ــادتين      ١٧و  ــشروعي الم ــى م ــرة عل ــق مباش  ١٢ يمكــن أن تطب
 فيما يتعلق بالحالات التي تتصرف فيها منظمة دوليـة في           ١٣ و

، وحيـث   ١٣ و   ١٢اتساق عام مع أحكام مـشروعي المـادتين         
وقـد تـدل صـياغة هـاتين المـادتين علـى            ). ب(فقرة  لا تنطبق ال  

ــدولي    ــانون ال ــع الق ــسلوك يتماشــى م ــك،  . أن هــذا ال ومــع ذل
. فبالتعمق في المسألة، من الـصعب ألا يجـري اسـتنتاج العكـس            

 في غيــاب القـانون الــدولي العــرفي  -وسيـستند هــذا الاسـتنتاج   
 على المبادئ العامة للقـانون، وهـي        -الذي يحظر هذا السلوك     

 ٣٨مـن المـادة   ) ج (١زء من القـانون الـدولي، وفقـا للفقـرة      ج
 .من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية

 ويــرى المــتكلم أنــه لا يوجــد بلــد في العــالم يمكــن فيــه - ١٠٣
لفرد غير طرف في عقد مع فردين آخـرين أن يـساعد أحـدهما            
عــن علــم علــى انتــهاك ذلــك العقــد دون تحمــل مــسؤولية عــن  

لـتي تحـدث للطـرف الآخـر في العقـد نتيجـة لـذلك               الإصابات ا 
ومع ذلك، لكي تتصرف منظمة دوليـة كمـا جـرى           . الانتهاك

ــادتين   ــه في مـــشروعي المـ ــن دون ١٣ و ١٢الـــنص عليـ ، ولكـ
مـن أي مـن المـادتين، فـإن القاعـدة القائلـة             ) ب(تطبيق الفقـرة    

بأن المنظمة الدوليـة سـترتكب انتـهاكا ستـشكل مبـدأ أساسـيا              

 بعــد إجــراء جميــع  -وبطبيعــة الحــال، يمكــن  . دوليللقــانون الــ
 أن نقول نفس الشيء بالنـسبة للـسلوك         -التغييرات الضرورية   

 .الذي تسلكه إحدى الدول
كمـا تـضمنتها مـشاريع      “ دولـة ” وفيما يتعلق بكلمة     - ١٠٤

 لأغــراض تلــك -، يــرى المــتكلم أنــه  ١٤ و ١٣ و ١٢المــواد 
غـير عـضو في منظمـة     ينطبق هذا المصطلح علـى دولـة      -المواد  

وينبغـي  . دولية بنفس القدر الذي ينطبق به على الدولة العضو        
ــام  ــذه الأحكـ ــبير بوضـــوح عـــن   تعـــديل هـ  بحيـــث يجـــري التعـ

 .الفكرة هذه
 مـــــن مـــــشروع ٢ و ١بـــــالفقرتين  وفيمـــــا يتعلـــــق - ١٠٥
 وسـينتهك ”، يتساءل المتكلم عما إذا كانت العبارة         ١٥ المادة

ــساب   ــة الـ ــا للمنظمـ ــا دوليـ ــرورية “ قةالتزامـ ــير ضـ ــد . غـ وتؤكـ
ــرة   ــكوكه الفقـ ــادة  ) ٤(شـ ــرح المـ ــن شـ ــرض أن . ١٥مـ ويفتـ

 مـن   ٢المنظمة الدولية المشار إليها في السطر الأول من الفقـرة           
المادة لا تتحمل المسؤولية إلا في حالة عدم ارتكاب الدولـة أو            

الفعـل غـير    ) ب(المنظمة الدولية المشار إليها في الفقرة الفرعية        
تفـــويض أو توصـــية مـــن  وذلـــك في غيـــاب ،ليـــاالمـــشروع دو
وسـيكون في غايـة الـصعوبة في معظـم الحـالات            . منظمة دولية 

وعلــى ســبيل المثــال،   . أن يجــري إثبــات الوفــاء ــذا الــشرط    
سيكون هذا هو الحـال إذا عـاد ارتكـاب الفعـل بالفائـدة علـى                

 .الدولة التي ارتكبته
منطقيــة  ١٥ مــن مــشروع المــادة  ٣ ولا تبــدو الفقــرة - ١٠٦

فيما يتعلق بمشروعية الفعل بالنـسبة للدولـة أو المنظمـة الدوليـة             
وعلى سبيل المثـال، هـل يوجـد أي بلـد في العـالم              . المشار إليها 

يكون من غير القانوني فيه أن يقوم خوان بتوصية بيـدرو ـدم       
مبنى يملكه بيدرو ملكيـة مطلقـة؟ وفـضلا عـن ذلـك، إذا كـان                

 معقــولا، فمــن المفتــرض أيــضا أن  ٣الحكــم الــوارد في الفقــرة  
 .يظهر في المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، وهذا لم يحدث
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 وإذ انتقل إلى مسألة طرد الأجانب، قال إن حكومـة           - ١٠٧
بلده تولي هذا الموضوع اهتماما خاصـا، ولهـذا فإنـه يتـابع عـن          

 .كثب النظر في الموضوع وتطوره
قتراح المقــدم في  وقــال إن وفــد بلــده مهــتم أيــضا بــالا - ١٠٨

العـــام الماضـــي باســـم بلـــدان الـــشمال الأوروبي، ومفـــاد هـــذا  
الاقتراح أنه ينبغـي للجنـة القـانون الـدولي أن تتنـاول موضـوع              
القانون الذي يمكن تطبيقه على المساعدات الإنـسانية في حالـة      

 .وقوع كوارث طبيعية
قـال إن وفـد بلـده       ): نيوزيلنـدا  (السيد فان بـوهيمن    - ١٠٩
 بالتقدم الذي أحرزته اللجنة بشأن عدد مـن المواضـيع،      يرحب

ويرجــو بــصفة خاصــة أن تــتمكن مــن إكمــال أعمالهــا بــشأن    
مواضــيع الحمايــة الدبلوماســية، والمــسؤولية الدوليــة في حالــة      
الخسائر المترتبة على الضرر العابر للحدود النـاجم عـن أنـشطة            

 .القانون الدولي، في العام القادمخطرة، وتجزئة 
 وأضـــاف أن وفـــد بلـــده يؤيـــد النـــهج الـــذي اتخذتـــه - ١١٠

اللجنة إزاء موضوع مسؤولية المنظمات الدولية، ويوافـق علـى     
متابعة المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، إلا إذا كان هنـاك سـبب       

 ١٢وفيمـــا يتعلـــق بمـــشروعي المـــادتين  . قـــوي لمخالفـــة ذلـــك
ى نمــط ، يؤيــد وفــد بلــده قــرار وضــع هــاتين المــادتين علــ١٣ و

المادتين المقابلتين لهما فيما يتعلق بمسؤولية الـدول، بعـد إجـراء            
ويوافق أيضا على أن المقرر الخاص      . جميع التغييرات الضرورية  

كــان علــى حــق عنــدما نظــر في الحــالات الــتي تــستخدم فيهــا    
منظمة دولية ملتزمة بتعهد معـين قوـا لكـي تجـبر دولـة عـضو                

لى القيام بفعل من شأنه أن ينتـهك  لا تلتزم بمثل هذا الالتزام ع     
تعهــد المنظمــة، أو تفــوض أو توصــي لــنفس الغــرض أن يجــري 

ــام ــذا الفعــل  ــى النحــو    . القي ــز عل ــه جــرى التميي وأضــاف أن
الواجب بين القرارات الملزمة للمنظمة والقرارات الـتي تفـوض          
أو توصي فقط بالأفعال المشار إليها، واختـتم كلامـه قـائلا إن             

 .ؤيد هذه الصيغةنيوزيلندا ت

أعـرب عـن اهتمـام حكومـة        ): كنـدا  (السيد كيـسل   - ١١١
بلــده بالأعمــال الجاريــة الــتي تــضطلع ــا لجنــة القــانون الــدولي 
بشأن مسألة طرد الأجانب؛ وأشـار، مـع التقـدير، إلى التقريـر             

وقــال إن كنــدا تؤيــد النــهج العــام . التمهيــدي للمقــرر الخــاص
لـع إلى تجميـع الأمانـة العامـة         الذي اقترحـه المقـرر الخـاص وتتط       

وعمـلا علـى تيـسير تلـك        . للقانون الـدولي والمحلـي ذي الـصلة       
المهمة، قـد تنظـر الأمانـة العامـة في الأعمـال الهامـة الـتي جـرى              

 الماضـية بمقتـضى مبـادرة       الاضطلاع ا خلال السنوات الأربع    
ــهجرة، وكــذلك بواســطة        ــة الدوليــة لل ــرن وبواســطة المنظم ب

ــة العالم ــة، الــتي رفعــت تقريرهــا    اللجن ــالهجرة الدولي ــة ب ــة المعني ي
وقد يساعد إجراء دراسة شـاملة لهـذا        . مؤخرا إلى الأمين العام   

الموضوع الأكثـر تركيـزا علـى توضـيح قواعـد القـانون الـدولي              
 .ذات الصلة

 ويمكــن أن يكــون مــن المفيــد أيــضا أن تأخــذ أعمــال   - ١١٢
 الأصـل في قبـول   لجنة القانون الدولي في حسباا بواجب دول      

ــذين        ــسية ال ــديمي الجن ــودة ع ــك ع ــا في ذل ــا، بم ــودة مواطنيه ع
حرمــوا مــن جنــسيتهم قبــل الحــصول علــى جنــسية جديــدة        

أما فيمـا يتعلـق بالعمـال       . بأسلوب يتعارض مع القانون الدولي    
الرحل، فتنبغي الإشارة إلى أن الاتفاقيـة الدوليـة المعنيـة بحمايـة             

د أسرهم لا تفرض التزامـات      حقوق جميع العمال الرحل وأفرا    
 .إلا على الدول الأعضاء

ــا - ١١٣ ــرر الخــــاص المعــــني بمــــسؤولية   (الــــسيد غاجــ المقــ
ــة ــات الدوليـ ــاق   ): المنظمـ ــح نطـ ــيحاول أن يوضـ ــه سـ ــال إنـ قـ

الأعمال الحالية للجنة بشأن العلاقات المعقدة لمـسؤولية الـدول    
وأضــاف أنــه وفقــا لمــشروع    . ومــسؤولية المنظمــات الدوليــة  

، يقصد من مشاريع المواد ألا تتنـاول مـسؤولية الـدول        ١ المادة
إلا فيمــا يتعلــق بالمــسؤولية الــتي تقــع علــى عــاتق الدولــة نتيجــة 

 .ارتكاب منظمة دولية عن عمد فعل غير مشروع
دخل في النطـاق    ت ـ واموعة الأولى مـن القـضايا الـتي          - ١١٤

الذي جرى تعريفه ـذا الـشكل تتعلـق بالحـالات الـتي قـدمت               
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يها دولة المعونة أو المـساعدة أو التوجيـه إلى منظمـة دوليـة أو               ف
سيطرت عليها لارتكاب فعـل غـير مـشروع دوليـا أو أجبرـا              

والـسؤال الـذي تـثيره اللجنـة هـو          . على ارتكـاب ذلـك الفعـل      
إذا كان من الضروري أن تذكر الحالات التي تتحمـل فيهـا             ما

واد المتعلقـــة والقواعـــد الـــتي قدمتـــها المـ ــ  . الدولـــة المـــسؤولية 
ــدول   ــاول إلا العلاقــات بــين ال ومــع ذلــك،  . بالمــسؤولية لا تتن

يمكن تطبيق هذه القواعـد بالتنـاظر مـع حالـة تقـدم فيهـا دولـة                 
ولهذا، قد يبـدو مـن غـير    . المعونة أو المساعدة إلى منظمة دولية    

ــواد       ــشاريع الم ــد في م ــذه القواع ــضروري أن يتكــرر ذكــر ه ال
وســتنتفع اللجنــة انتفاعــا . ات الدوليــةالمتعلقــة بمــسؤولية المنظمــ

 .كبيرا من وجهات النظر بشأن هذه النقطة
 واموعــة الثانيــة مــن القــضايا الــتي لا تــشملها أيــضا  - ١١٥

المــواد المتعلقــة بمــسؤولية الــدول، وإن كانــت تقــع في نطــاق       
مشاريع المواد موضع المناقشة، هي تلك التي تتعلـق بالمـسؤولية           

علـى منظمـة    عـضاء في حالـة إلقـاء مـسؤولية          الممكنة للدول الأ  
ــة ــشات      . دولي ــر المناق ــتي خــضعت لأكث ــسألة ال ــي الم ــذه ه وه

وهـي أيـضا    . استفاضة فيما يتعلق بمـسؤولية المنظمـات الدوليـة        
وحيث أن اللجنـة    . مسألة ذات أهمية كبيرة من الناحية العملية      

ــستقدم وجهــات      ــادم، ف ــام الق ــذا الموضــوع في الع ســتتناول ه
 .ولية للحكومات إرشادا مفيداالنظر الأ
 وهناك حـالات أخـرى تـرتبط فيهـا مـسؤولية الـدول              - ١١٦

 ١٥ومــشروع المــادة . بالمــسؤولية الدوليــة للمنظمــات الدوليــة 
ينظر في المسؤولية الدولية لمنظمة دولية في حالة القـرارات الـتي      
تلزم دولها الأعضاء بارتكاب ما قد يكـون فعـلا غـير مـشروع            

ون الـسؤال التـالي هـو تقيـيم مـا إذا كـان ارتبـاط                وسيك. دوليا
ــن المــسؤولية         ــة م ــبررا لإعفــاء الدول ــوفر م ــا بمنظمــة ي ــة م دول

ويبدو أن هذا السؤال الهـام، الـذي يـشكل جـزءا مـن        . الدولية
ــدول، يقــع خــارج نطــاق مــشاريع المــواد موضــع      مــسؤولية ال

وينطبـق نفـس الأمـر علـى الحـالات الـتي يكـون فيهـا                . المناقشة
 .هاك دولة لالتزام دولي موازيا لانتهاك منظمة دولية لهانت

 ٠٥/١٣رفعت الجلسة الساعة  
 


